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الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف الرسلين » سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم. ثم أما بعد 55ظ 
المستخدمة فى المؤسسات الإسلامية ونخاصة فى البنوك وشركات الاستثمار . 


ويتمثل نتاج هذا المشروع فى عدد من البحوث التى يغطى كل منها ناحية أو 
موضوعا محددا من الصيغ التى تنظم علاقات هذه المؤسسات سواء أكانت مع غيرها من الأفراد 
والؤسسات الأخرى أم فى حانب استخداماتها للأموال للمتاحة لما ؛ أم فى حانب الخدمات 
الأحرى غير التمويلية التى تقوم بها » ويقدر مبدئيا أن يصل عدد البحوث المطلوبة إلى حوالى 1٠‏ 
بحنا تغطى النواحى التالية : 

فى جاتب موارد أموال المؤسسة تخصص عدة أبحاث لرأس لمال الفردى والذى يأعحذ شكل 
شركة رأسمالية أو تعاونية أو شرعية وكذلك فى صورة رأس المال المساند . 

كما تخصص عدة أيحاث لكل من أنواع الودائع الحارية وحسابات التوفير والودائع الاستثمارية 


فى جانب استخدامات الموسسة للأموال المناحة لما تخصص عدة بحوث لكل نوع من هذه 
الاستخدامات سواء فى ذلك ما يتم على الصعيد المحلى » أو ما يتم فى السوق الدولية » وتشتمل 
صيغ المشاركة والضاربة والبيع والإيجار بكافة صورها والتى لا داعى لتفصيلها هنا » وتقدر بحوث 
هذا انال يمخمسة عشر بحا . 

وفى حانب الخدمات غير التمويلية التى تقوم بها هذه اللؤسسات تخصص أبحاث لكل نوع 
من أنواع هذه الخدمات مثل إصدار » وبع » وصرف الشيكات السياحية » وإصدار بطاقات 
الاتتمات » وصرف العملات الأجنبية» وتحويل الأموال سواء إلى عملتها أو إلى عملة أحرى » 
وإصنار الشيكات المصرفية سواء بالعملة امحلية أو بيعملات أحرى؛ وإصدار الضمانات المصرفية » 
وفتتح وتبليغ وتثبيت الاعتمادات المستندية » وشراء وبيع الذهب والفضة والمعادن النفيسة » وفتح 
الحسابات الجارية بالمعادن التفيسة » وإصدار شهادات الودائع بها » وقبول تحصيل سندات الدفع 
والأوراق التجارية » وتأسيس الشركات وطرح الأسهم للاكتتاب وتقديم الخدمات الإدارية 
للشركات القابضة » وشراء وبيع وحفظ وتحصيل أرباح الأسهم لحساب العملاء » وتقديم 
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الاستشارات فيما يتعلق باندماج الشركات أو شرائها » وإدارة العقفارات -حساب العملاء وإدارة 
الأوقاف وتنفيذ الوصايا » وقبول الأمانات » وتأجير الخزائن الخديدية » وححدمات الخزائن الليلية » 
ودراسات الجدوى الاقتصادية » وتقديم خدمة الاستعلامات التجارية » والترتيبات التأمينية» 
والاستشارات الضريية » والخدمات القانونية » وخطابات التعريف » وتحصيل القوائم التجارية 
لصالح العميل »؛ وأية أنشطة أخرى ثما تقوم به البنوك فى بجالات البحث والتدريب والأعمال 
الاحتماعية والخيرية 5 

وتجمع بعض هذه الأنشطة وفقا لطبيعتها فى بحوث موحدة 3 يحيث لا يتجاوز عدد البحوث 
فى هذا الخال عشرة بحوث . 

ويشترط فى كل من البحوث المطلوبة فى هذا المشروع أن تغطى عناصر معينة على وحه 


التحديد هى : 

- وصف للوظيفة الاقتصادية للعقد أو العملية أو النشاط موضوع البحث ء أى للفائدة 
المستهدفة من كل متها. 

-- وصف تحليلى للإطار القانونى للعقد أو العملية أو النشاط . أى للأحكام القانونية الوضعية 
التى تحكم كلا منها وتنظمها . 


- يبان الحكم الشرعى للعقد أو العملية أو النشاط » فإن كان الحكم الشرعى هو الإباحة 
بصورة مبدئية - ولكن يشوب العقد أو العملية أو النشاط بعض المخالفات الشرعية الجزئية - 
فينبغى أن يشتمل البحث ييانا بالتعديلات أو التحفظات المقترح إدخالها لإزالة الاعتراض الشرعى» 
وكذلك بحث مدى قبول هذه التعديلات للتطييق من الناحية القانونية الوضعية التى تحكم العملية . 

- أما إذا كان الحكم الشرعى هو الحرمة من الناحية البدئية وتعذر تصحيحها شرعيا 
بإحراء تعديلات أو تحفظات » فيتبغى أن يشتمل البحث اقتراءح البديل المقبول شرعا والذى يؤدى 
نفس الوظيفة الاقتصادية للعقد أو العملية أو النشاط » وكذلك ببحث مدى قبول هذا البديل 
للتطبيق من الناحية القانونية الوضعة التى تحكم العملية. 

- ينبغى أن يشتمل البحث كذلك على نموذج أو نماذج لصيغة العقد البديل المقتزح كما فى 
البند السابق أعلاه أو التعديل للقترح كما فى البند الذى يسبقه » مع توضيح إجمالى للإطار 
القانرنى الوضعى المقبول شرعا » مع الإحالة إلى رقم القانون ورقم للادة ما أمكن » كما يوضح 
تفصيلا الأحكام الشرعية » مع بيان الدليل الشرعى والمرحع الفقهى موضحا بالطبعة والممزء 
و َ لصفحة . 


- ونظرا لتعذر القيام بهذه البحوث بصورة شاملة لجميع للوسسات المصرفية والاستثمارية 
وللالية الإسلامية فى جميع البلاد فيكتفى بإحراء البحوث بصورة مقارنة على أساس أتتقائى 
لدولتين أو ثلاث أو أربع » ويراعى فى اختيارها أن يكون إطارها القانونى مثلا لنموذج معبين 
من العقد أو العملية أو النشاط موضوع البحث . 

وبراعى فى اختيار هؤلاء الأفراد تكامل التخصصات الصرفية والقانونية والشرعية . 

- واتبع للعهد العالمى للفكر الإسلامى منهجا ؛ حرص فيه على نخروج الأبحاث بشكل علمى 
الاقتصادية والمحاسبية والإدارية والشرعية » يمجانب عدد من الخيراء للصرفيين فى الملصارف 
الإسلامية » وذلك لمناقشة مخططات الأبحاث للقدمة من الباحثين وتقديم الاقتزاحات العلمية . 
الدقيقة لهم ؛ حتى تخرج البحوث فى النهاية متضمنة الجوانب النظرية والتطبيقية للمصارف 
الإسلامية . 

- بعد لهام هذه الأيحاث » يعهد.كراحتها وتحكيمها إلى أشخاص أو هيئة » وغالبا كان يتم 

والبحث الذى يبن أيدينا من بحوث سلسلة دراسات فى الاقتصاد الإسلامى ؛ وقد اجتهد 
الباحث فى أن يخرج بالصورة المشرفة » وأملنا أن يتتفع الباحثون بهذه الدراسات فى حال 
الاقنصاد الإسلامى » وأن يساهم هذا البحث فى دعم مسيرة المصارف الإسلامية ودعم خطواتها 
الجادة فى بناء الاقتصاد الإسلامى والسعى دوما نحو الرقى والتقدم للأمة الإسلامية » وآخخر دعوانا 
أن الحمد لله رب العالمين . 

أ. د. على جمعه محمد 
للفكر الإسلامى ‏ (مكتب القاهرة) 


المقدمة 


* : الدور الاقتصادى للمرابحة . 


: هدف البحث . 
: منهج البحث . 
: محتويات البحث . 


المقدمة 

يتأسس حوهر العمل المصرفى الاسلامى على جذب للدخحرات والقيام باستثمارها فى عتتلف 
أوجه النشاط الاقتصادى وققا للضوابط الإسلامئة , ثم توزيع الربح الناتج عن الاستثمار على 
الأطراف المشاركة فيه؛ وبالتالى توزيع الربح على أصحاب الودائع للستثمرة يتحدد بناء على 
الالتزام بالقواعد والأسس الشرعية الحاكمة بعيدا عن الربا وشبهة الربا . وبذلك يتضح لنا أهمية 
النشاط الاستثمارى فى المصارف الاسلامية » كعامل أساس محدد لنجاح مسيرة للصارف 
الاسلامية » فبقدر قيامها به بكفاءة اقتصادية» والتزام بأحكام الشرعية » بقدر ما يتحدد نموها 
وازدهارها والإقبال عليها ومساهمتها فى تنمية الاقنصاد القومى . 

ويتطلب ذلك العمل على توفير عناصر ماح هذا الدور » من خلال رسم استراتجية استثمارية 
متكاملة الأبعاد » تشتمل على بججموعة متناسقة من صيغ واساليب الاستثمار الإسلامية » وتخيرات 
فنية متميزة لديها حس إسلامى واع لدورها الأمول » وجهاز معلومات متخصص وإدارة مصرفية 
فعالة ... » والمواعمة الدقيقة يين الموارد المتوفرة والدور الاستثمارى » كيفا و كما ونوعا » وتوظيف 
تلك العناصر لتحقيق أهدافت البنك الاسلامى . 

وليس حالنا الآن التعرض بالتقييم للدور الاستثمارى للمصارف الإسلامية » إلا أنه يلاحظ أن 
القسر الأكبر من النشاط الاستثمارى للمصارف الإسلامية يتم من خلال صيغة المرايحة » بل تصل 
هذه النسبة فى بعض للصارف إلى نحو /,٠‏ » ويرحع ذلك لعدةٍ عوامل . 

من هذه العوامل طبيعة للوارد للالية للتوفرة وتركزها فى ودائع مقيدة الأحل ؛ ما تقيض 
توظيفها فى أنشطة مقيدة الأحل » والبساطة التى تنميز بها صيغة لمرابحة » وما تحققه من ربح 
معقول للمصرف فى فترة زمنية قصيرة دون الاضطرار إلى مخاطرة المشاركة فى الخسائر امحتملة ثما 
يمكنه من المنافسة مع المصارف التقليدية فى مستوى العائد الموزع على الودائع الاستثمارية لكل 
غير ذلك من العوامل التى أدت إلى تركز التوظيفات الاستثمارية لدى للصارف الإسلامية فى 
صيغة المرابحة . 

أولاً : الدور الاقتصادى للمرابحة : تسهم اللصارف الإسلامية عن طريق امرايمة فى تمويل 
احتياجات بعض القطاعات الاقتصادية» منها قطاع التجارة » سواء الداعلية أو الخارحية » 
بالاضافة الى القطاعات الانناحية . فالمرايحة توفر احتياجات التجارة الداخلية » من سلع وسيطة 
وسلع معمرة سواء لتجار الحملة أو التجزئه أو للمستهلكين الأفرإد ‏ وذلك عن طريق شراء تلك 
':سلع وإعادة يبعها مرابحة » وبذلك يمكن للأقراد , أو الذين يتوقعون دعملا أعلى فى المستقبل 
سراء تلك السلع مرايحة مع تقسيط الثمن على أقساط مستقبلية» ما يرفع مستويات الاستهلاك 
لبولاء الأفراد . : 
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وتوفير بعض احتياحات مجارة الجملة والتجزئة من السوق انحلى بالمراجمة له دور فى تتشيط 
حركة البيع والشراء فى السوق امحلى ورفع حجم الطلب الكلى والمساهمة فى دوران النشاط 
الاقتصادى . 

وفضلا عما يمكن أن تضطلع المرابحة به من استيراد السلع والمواد الخام من الخارج ؛ خخاصة فى 
الدول النامية » فى حانب السلع الضرورية كالمواد الغنائية » فإن المرابحة تصلح أن تكون أيضا 
وسيلة لتمويل تحارة الصادرات » حيث يتم البيع بين البنك الاسلامى كبائع بالمرايحة من جهة » 
وبين المستورد كمشتز بالمرايحة من جهة أحرى”(" وللبنك الاسلامى للتدمية تحربه فى هذا المحال » 
فقد قام بتوفير احتياحات يعض اليلاد الإسلامية من بعض السلع الغذائية» عن طريق صيغة الرابحة» 
قام بالشراء من بلد اسلامى وباع تلك السلع الغذائية لبلد اسلامى آخر » فقد بلغ عدد العمليات 
التى تم تحويلها وفقا لهذه الصيغة حتى شعبان ١٠11ه‏ (01) » عملية بيع بالتقسيط لصالح 
(1) دولة من الدول الأعضاء بلغ اجمالى قدره (514) مليون دولار ”" . 

أما بالنسبه للقطاعات الانتاحية » فإن المرابحة تستخدم بغرض توفير مستلزمات الانتاج » من 
المواد الخام والسلع الوسيطة » والمعدات والألات والأجهزة , ثما يسهم فى دعم الكفاءة الانتاحيه 
للاقتصاد القومى . 

ولاشك أن دور للرايحة يتعاظع فى كونها صيغة أكثر ملائمة للنشاط التجارى بالدرحة 
الأولى» أما دورها كصيغة تمويلية للنشاط الانتاحى » فإنه يعتبر محدوداء وتنميز عنها فى هذا محال 
الصيغ الاستثمارية الأخترى كالمشاركة والمضاربة والتأحير . ويقتصر دور امرايحة فى توفير السلع 
والمواد الخام » أما الاحتياحات الأخرى للانشطة الاقتصادية مثل توفير السيولة أو تمويل رأس امال 
العامل أو التمويل طويل الأحل للمشروع الانتاجى » فأن المرابحة لاتصلح لأداء هذا الدور الأمر 
الذى يعكس أهمية تنوع صيغ وأساليب الاستثمار النى بمارسها البنك الإسلامى » ولايركز 
نشاطه الاستثمارى فى صيغة بعينها » بل ينبغى التنويع وفقًا لقتضيات النشاط الاقتصادى . 

وأخيراً » فإن امرايمة يمكن ها أن تلعب دوراً حيوياً فى دعم نشاط المنشأت الصغيرة 
باستخخدامها كصيغة لتوفير مستلزمات الانتاج لتلك النشأت » هذا من جحانب » وفى تصريف 
منتجات هذه المنشأت للأفراد وللمؤسسات المتوسطة والكبيرة من جانب أغخرء الأمر الذى يسهم 
فى تنمية الاقنصاد الوطنى وتحقيق درحه أعلى من التزابط بين قطاعاته . 


١ (‏ ) د. عاشور عبد الحواد عبد الحميد » مشروعات المشاركة الاسلامية الدولية » رسالة دكتوراة » كلية الحقوق » جامعة 
القاهرة .884 إم » ص 3727" 85 
١١‏ ) تحربة البنوك الاسلامية » كناب الاهرام الامتصادى ء القاهرة » عدد يونيو؛ ١99‏ » ص/,ه وما يعلها . 
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هذا » ويرى بعض الباحثين أن بيع اللرابحة يضر بالاقتصاد الوطنى لاتحاهه غالبا إلى أنشطة 
اكتنازية » أو لاشباع رغبات كمالية عن طريق الاستيراد أو التجارة فى المواد الضرورية » أو 
المضاربة فى العملة ... ما يعوق الاستثمار الحقيقى 7" » وهذا الرأى غير مسلم به على إطلاقه » 
فالبنك الاسلامى عليه أن ينتقى السلع التى يتعامل فيها » متجنبا الضرر باقتصاديات البلاد » وأن 
يكون لديه الحرص علىٍ توفير السلع التى تسهم فى توفير الاحتياحات الضرورية أو اللازمة 
لعمليات الانتاج . فضلا عن أن هذا النقد لاتختص به للراحة لناتهاء بل يمكن أن يوحه لصيغ 
الاستثمار الأخرى » كالمشاركة إذا كان حالما أنشطة اكتنازية أومضاربة فى العملة أو التجارة فى 
المواد الضرورية - 

ثانياً : هدف البحث : إن الهدف من هذا البحث هو تقديم عرض مبسط لصيغة الرابمة 
للتطوير ومعاجة بعض الثغرات التى كشفت عنها الممارسة الفعلية . 

ويظهر من ذلك » أن هذا البحث ليس أكاديا بحتأ » بل هو أقرب ما يكون إلى ورقة تعريفية 
إحرائية » بغرض تقديم تعريف بالجانب التطييقى والأسس الفقهية التى يقوم عليها » وتحاولة 
متواضعة للتقييم بغرض استجداث نموذج للتعامل يتفادى الانتقادات للوجهة للصيغة فى التعامل . 

ثالعا : منهج البحث :سوف يتم تغطية البحث من خلال :, 


أ- الدراسة النظرية : للصيغة فى المراحع النى تناولتها بغرض عرض الفكرة الأساسية 
لمفهومها وضوابطها الشرعية » دون التعمق فى ذلك أو تفصيل جوانبه » فقد تم تغطية هنا الجانب 
من خلال الدراسات التى تعرضت للموضوع ؛ خخاصة فى الرسائل العلمية فى الجامعات . 

ب - الدراسة التطبيقيه : للصيغة فى حانيها المصرفى . وعرض فنيات هذا الجانب » من 
خخلال الممارسة العقلية فى النشاط المصرفى بغرض تقيم تلك الممارسة ومحاولة تطويرها . 

رابعاً : محتويات البحث : يمحتوى البحث على جانيين » أحدهما نظرى والآخر تطبيقى » مع 
تقييم وتقديم موذج مستحدث للتعامل بالصيغة » وذلك فى ثلاث فصول : 

تتناول فى أوهًا الاطار النظرى من التعريف والمفهوم والضوابط الشرعيه والتكييف القانونى 
ومزايا الصيغة . أما الفصل الثانى فيختص بالجانب التطييقى » ويشتمل على مراحل وإحراءات 
التعامل ومعايير التمويل والضمانات » والاعتراضات الشرعية » وللشكلات والعقبات . 
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١١ه‎ 


ونستعرض فى الفصل الثالث النماذج الحالية للتعامل وتقييم لها » ومقتزحات للتطوير » ثم عرض 


الفصل الأول 


0 : تعريف وأركان وشروط امرابحة فى الفقه . 

: مفهوم الصيغة فى المصارف الإسلامية . 

1 : هزايا التعامل بها . 

1 : الأهمية النسبية للمرابحة فى توظيفاتٍ المصارف الإسلامية . 
9 : التكييف الشرعى والقانونى لبيع المرابحة فى المصارف الإسلامية . 


الفصل الأول 
الإطار النظرى للمرابحة 

١‏ : تعريف وأركان وشروط المرابحة فى الققه 

المرايحة فى اللغة : المرابحة مفاعلة من الربح » أى الزيادة أو النماء فى النجارة 9 ,- 

المرابحة فى الفقه : للفقهاء عدة تعريفات للمرابحة » بألفاظ تؤدى ذات العنى نختار م: منها » أنها 
بيع كثل الثمن الأول مع زيادة ربح © . 

مشروعيتها : بيع المرابحة مشروع بالكناب والسنة والاجماع » لقوله تعالى : ©[ وأحل | لله 
البيع 4 البقرة /775 » والمرايحة بيع . وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : " إذا اختلف الجنسان 
نيكوا كين شم تم إذا كان يفا بيدا 0 " إما لبيع عن تراض " 
ا 

يقول اين رشد ا ا را ا 
الدرهم © 

أركان وشروط المرابحة : المرابحه عقد بيع » فيكون أركانها ثلاثة : 

. الصيغة , أى الايجاب والقبول‎ - ١ 

- العاقدان » أى البائع واللشتزى 

. المعقود عليه » أى الثمن وللثمن‎ - ٠" 

ولكل ركن من هذه الأركان شروط ينبغى توافرها لصحة العقد » فيشترط فى للعقود عليه أن 
كون طاهراً متتفعا به شرعا ممل وكا للعاقد (أى له ولاية عليه) وقفو على ليه ومطلزفنا 
.عاقدين » ويشترط فى العاقد إطلاق تصرف وعدم أكراه بغير حق . .0 ويشتر” ط فى الصيغة أن 
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. الكاسانى » بدائع الصنائع » 710/0 ء دار الكتاب العربى » بيروت » طلاء 134817 م‎ ) ” 
. 777/6 » المرججع السابق‎ ) © 
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تدل على الرضا ء» وأن يتصل الإيجاب بالقبول فى مجلس العقد » وأن يتوافقا لفظا ومعنى » وعدم 


التعليق وعدم التاثيث 0" , 
وعقد المرايحة - باعتباره عقد بيع » يشترط لصحته الشروط الواحب توافرها فى عقد البيع ع 
إلا أنه يختص بشروط أخرى 7" نذكر منها : 


١‏ - علم المشتزى بالثمن الأول للسلعة » لأن المرابحة بيع .مثل الشمن الأول مع زيادة ربح » فإذا 
لم يتحقق هذا العلم للمشترى قالبيع فاسد , فإذا افتزق البائع والشترى ول يعلم المشترى بالثمن 
الأول » فحيتئ. يبطل البيع © ويدخخل فى الثمن الأول المصاريف المعتيرة . 

؟ - أن يكون الربح معلوماً » لأنه جزء من ممن البيع » سواء كان هذا الربح قدرأ معينا أو 
لنسية من الثمن . 

© - ألا يكون الثمن فى العقد الأول مقابلاً يجنسه من أموال الربا » فإن كان كذلك» كأن 
اشترى مكيلا بجنسه لم يجز له ببعه مرابحة » لأن الزيادة هنا تكون ربا لاريما » أما عند اختلاف 
الجنس فتجوز الزيادة . 

4 - أن يكون رأس المال من ذوات الأمشال » كالأوراق النقدية بأنواعها_ 
والكيلات والمعدودات المتقارية . 

ه - أن يكون العقد الأول صحيحاً . فإن كان فاسداً لم يجز بيع الرايمة » لأن ما بنى على 
فاسد فهو فاسد . 

وهذه الشروط الخنمسة يتحقق بها العلم التام بالثمن الأول ومقدار الربح كما يتم بها صحة 
البيع » والتأكد من لوه من الربا . ونشير هنا إلى ما ذكره الفقهاء » من أن بيع المرابحة من ييسوع 
الأمانه » لأن البائع مستأمن فى الإخبار عن الثمن الأول للسلعة » وعن المصروفات المعتيرة التى 
تضاف إلى ذلك الثمن » فإن ظهر بعد ذلك » ياقرارا وببينة أن الثمن كان أقل » فقد اختلف فيه 
رأى الفقهاء , قال مالك : المشترى باخيار إما أن يأخذ بالثمن الذى صح أو يترك إذا لم يلزمه 
البائع بالأححذ بالشمن الذى صح » وقال أبو حنيفة : بل له الخيار مطلقاء ولايلزمه الأذ بالثمن 
الذى صِح © . 


وهناك نقطة أحرى حديرة بالإشارة وهى أن المرابحة لها صورتان : 


١ (‏ ) الشربينى الخطيب ء الاقناعء 7517/١‏ » مطبعة الحلبى » القاهرة » ١91٠١‏ . 

( ؟ ) الكاسانى ء مرجع سابق , 777/6 . صلا9١‏ . 

(7 ) محمد خاطر . جهاد فى رقع بلوى الربا . نشر بنك فيصل الإسلامى المصرى ء القاهرة » بدون . 
( 5 )ابن رشداء مرجع سايق ٠‏ 7717/7 


الصورة الأولى : أن يكون البائع اشترى السلعة بثمن معين ولح ينفق عليها شيئا زيادة على 
الشمن » وفى هذه الصوره على المشترى أن يدفع الثمن مضافا اليه الربح بالحساب الذى يتفقان 
عليه . 


والصورة الثانية : أن يكون البائع قد أنفق على السلعة زيادة على ثمنها الذى اشغراها بى قال 
لمالكية : إنه إما أن يكون ما أنفق على السلعة عينا ثابنه مشل الخياطة والصبغ » وحكمه أنه 
كالثمن؛ وإما أن يكون ماأنفق غير قائم بالبيع ولايختص به كالتخزين والنقل » وهنا يحمسب فى 
الثمن ولا يحسب له ربح » واما أن يكون غير قائم بالمبيع ولكنه يخقص به كالطى والسمسرة 
فلايحسب من أصل الثمن وليس له حظ من الربح » وقال أبو حنيفة: بل يحمل على من السلعة 
كل ما نابه عليها » فيدحل فى أصل الثمن كل ما أنفقه على السلعة يما جرت به عادة التجا 20 . 
1١‏ : مفهوم الصيغة فى المصارف الإسلامية : 

إن ما سبق عرضه هو صورة للراحة فى الفقه القديم » حيث السلعة حاضرة وموحودة فى 
حيازه التاحر ثم ببعها بشمن يزيد عن الثمن الأصلى لها ء مع بيان ذلك للمشترى » وقاد يدم دفع 
الثمن فى الحال أو بالأحل » وهى بذلك بيع عادى يتميز بأن المشترى يركن الى ذمه وضمير البائع 
فى الإخبار عن ثمنها الأول » لكن هذه الصورة ليست هى التى يجرى بها التعامل فى المصارف 
الإسلامية فى الواقع اليوم .» بل هناك صورة مستحدثه يطلق عليها "المرابحة للأمر بالشراء" . 

كات أول من طرحها د/ سامى مود فى رسالته " تطوير الأعمال الصرفيه.بما يتفسق والشريعة 
الاسلامية " فى عام 191١م‏ » حيث لخخص دوافع تفكيره فيها وتصويره لما على النحو التالى : 
"يقوم أصل هذه المسالة على الواقع الذى نعيشه» وذلك من ناحية الرغبة فى الحصول على بعض 
الاحتياحات قبل توفر الثمن اللطلوب » سواء كانت تلك الاحتياحات مطلوبه للاستعمال 
الشخخصى » أو المنزلى » أو كانت لازمة للاستعمال المهنى ؛ وقد استطاعت المصارف الربوية أن 
بتحد فى سوق تصريف البضائع والمواد التى يحتاحها الناس » ميدانا فسيحا لاستثمار الأموال بطريق 
ححصم الأوراق التجارية التي تمثل قيمة هذه الأشياء لمباعة بالأحل . 

وهكذا صار التاحر يرى أنه قادر على تلبية طلبات للشترين من لايملكون الثمن نقداً . وذلك 
على أساس أنه يستطيع أن يع بالأجل اعتمادا على إمكان قيامه بخصم الأوراق التجارية 
(الكمبيالات) » التى يحررها المشترى لأمر الشاجر البائع وهذا التاجر يحسب يطبيعة الخال ما 
سيدفعه للمصرف نظير الخصم وزيادة لكى يضيفه - دون أن يصرح بذنلك - للسعر الذى 
يرضى أنه بيع به بيعا آحلاً بطريقة القسط الشهرى » لذلك فإن نظرنا فى مواجهة المسالة يتجه 
إلى فتح الباب للمصرف اللاربوى للمساعدة على تمكين الشخص من الحصول على الساعة التى 
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يحتاحها على أساس دفع القيمة بطريقه القسط الشهرى » أو غير ذلك من ترتيبات مشابهة ) 
وتفسير ذلك أن مثل هذا الراغب (الطبيب الذى يريد شراء أجهزة طبية لعيادته الجديدة مثلا) ؛ 
تقدم إل المصرف طالباً منه شراء الأجهزة المطلوبة بالوصف الذى يحدده » وعلى أساس الوعد منه 
بشراء تلك الأجهزة اللازمة له فعلا مرابحة (بالنسبة التى يتفق عليها) » حيث يدفع الثمن مقسطا 
حسب امكانياته النى يساعده عليها دخخله وقد كانت هذه الصورة من صور الوساطة التى يستطيع 
المصرف اللاربوى أن يقوم فيها بأعمال الاتتمان التجارى بكل أنواعه منافسا - بكل قوة - كافة 
البنوك الربوية 9 . ٠‏ 

و نخلص من هذا العرض إلى أن الداقع للبحث عن هذه الصيغة كان بغرض الوصول إلى وسيلة 
اثتمانية تمكن المصرف الاسلامى من تقديم التمويل التجارى للراغيين فيه » بطريقة مشروعه لاربا 
فيها » وذلك حتى يتمكن البنك الاسلامى من منافسة البنوك التجارية فى هذا امجال . 

فهى بذلك صيغة تمويلية تمارسها المصارف الإسلامية بغرض تقديم التمويل فى إطار أحكام 
الشريعة الاسلامية . وللصرف لاغرض له فى السلعة » وإفا يتحدد غرضه فى منح التمويل مقابل 
عائد مشروع » وأيضا منافسة البنوك التقليدية فى هذا محال وجذب التعاملين الراغيون فى الالستزام 
بالضوابط الشرعية . 

وبذلك يمكن للمصرف الاسلامى توفير مايحتاحه بعض المتعاملين من الأجهزة وللعدات أو 
السلع الأخرى . عن طريق تققدم هؤلاء للتعاملين للمصرف طاليين هذه الأشياء » ومحددين 
أوصافها وكمياتها فى طلب الشراء » فيقوم المصرف باستيرادها من الخارج ؛ أو شرائها من 
الداخخل » على أساس الوعد من قبل هؤلاء المتعاملين بشرائها منه - إذا وردت مطابقة للمواصفات 
وفى المكان والزمان امحددين » وذلك بسعر التكلفة مع زيادة ربح يتفق عليه » كما يتم الاتفاق 
على كيفية سداد تلك القيمة » بطريقة آجلة على أقساط شهرية » أو غيرها , يتحدد تاريخها فى 
عقد البيع بالمرابحة ين المصرف والمتعامل . 

وعليه فأن الرايحة اللصرفية يمكن تعريفها بأنها إتفاق بين المصرف والعميل على أن بيع الأول 
للأخير سلعة بثمنها وزيادة ربح » متفق عليه » .وعلى كيفية سداده ”© . 

الأشكال المختطفة للصيغة (؟ : للرايحة فى التطبيق المصرفى الاسلامى إما أن تكون مرايحة 
داحلية » حيث يشترى البنك السلعة من داخحل البلد » وإما أن تكون مرابحة خخارحية » حيث يتم 
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استيراد السلعة من الخارج وبيعها لعميل فى الداختل » ويعرض فيما يلى صور واشكال التعامل 
بالصيغة فى للصارف الاسلامية » فى الواقع العملى ؛ مع ملاحظة ان بعض هذه الصور ء قاد 
يتعامل بها فى بنك دون أخحر » أو أن بعضها قد تحاوزته الممارسة إلى غيره » أو اخ لاف الأهمية 
النسبية يبن تلك الصور فى التعامل الفعلى داخخل المصارف الاسلامية . 

)١(‏ الصورة الاولى : الاتفاق يين متعسامل راغب فى الشراء والبنك الاسلامى على بيع 
سلعةء أو عقا ر ملوك بالفعل للبنك » بالنقد أو بالأجل , مع الاتفاق على مقدار الربح الذى 
يضاف على رأس المال أو على التكلفة "© . 


(؟) الصورة الثانية : طلب العميل من المصرف شراء سلعة معينة يحدد جميع أوصافها كما 
يحدد ثمنها ويدفعه إلى المصرف مضافا إليه أحر معين مقابل قيام اللصرف بهذا العمل . 

عرضت هذه الصورة » من قبل بنك دبى الاسلامى » على للؤتمر الأول للمصرف الاسلامى 
الذى عقد بدبى فى المدة من 77 760 حمادى الثانية ١1749‏ الموافق /الامن مايو 191/8 2 
فرأى امؤتمر أن تسمى هذه الصورة وكالة بأحر » واعتيرها توكيلات بالشراء » وأوصى بأن يكون 
الأحر الذى يحصل عليه الصرف فى حدود أحر امكل 9" . 

() الصورة الثالثة : يتقدم العميل إلى المصرف طالباً شراء سلعة محددة المواصفات والكمية 
على أساس الوعد بشرائها منه بالأحل بربح معلوم . 
وقد يكون العميل هو الذى يحدد مصدر البضاعة » كما يمكن أن يحدث أن يكتفى العميل 
بتحديد السلعة ومواصفاتها ويتزك تحديد مصدر البضاعة للبنك » ونشير هنا إلى أن هنه الصورة 
يس فيها الزام للعميل بالشراء » فله أن يشترى السلعة عند ورودها أوالرجوع عن وعده 7" ع 
رلك ل زد قور فى نض لإا سارعا راشم لد سق لسار با ار جه 
شراء العميل للسلعة وبالتالى صعوبة تصريفها من قبل البنك » ولحذا اقترح بعض الباحثين © أن 
يقوم المصرف الإسلامى بإحراء عقد الشراء مع المصدر للسلعة مقترن يخيار شرط لمدة محددة , 


( © ) لن يتطرق البحث الى المرايحة الخارجية فى سوق السلع الدولية ».بمعنى أن اصرف الاسلامى يشترى السلعة من الوق 
الخارجحى ويعيد بيعها أيضا فى تلك السوق ء لأن هناك بحثا مستقلا فى السلسلة . 
١ (‏ ) بيت التمويل الكويتى » بيوع الأمانة فى ميزان الشريعة » طأ١‏ . 1941 ص5 . 
( ؟ ) بنك دبى الاسلامى » فتاوى شرعية فى الأعمال المصرفية » ص4١‏ . 
(؟ ) محمد صلاح الصاوى , مشكلة الامتثمار فى لبنوك الاسلامية » دار الوفاء للنصورة » ص55 7 ومابعدها . 
( 4 ) حسن عبد الله الأمين » الاسثمار اللاريوى فى نطاق عمد المرليمة , مجلة للسلم للعاصر » العدد رقم 0 ء السنة التاسعةء 
1 ص ك7 . 
7" 


يستطيع خخلانها البنك أن يتبين نيه العميل فى الشراء من عدمه » فإذا التزم العميل بالشراء أمضى 
المصرف عقد الشراء مع للصدر . 

الصورة الرابعة : قيام الصرف بشراء السلعة التى يحتاج اليها السوق , أو بناء على طلب , 
يتقدم به أحد لمتعاملين معه » ثم ييعد الشراء ييعها البنك لطالب الشراء أو لغيرة مرايحة » بأن يعلن 
البنك قيمة شراء السلعة مضافا إليها ما تكلفه من مصروفات يشأنها » ويطلب مبلغا معينا من 
الربح ممن يرغب فيها زيادة على ثمنها ومصروفاتها © . 

ويلاحظ هنا أن ما .يز هذه الصورة عن غيرها هو أن كلا من العميل والبنك بالخيار » قالبنك 
له أن يبيع السلعة للعميل طالب الشراء ولغيره » والعميل له الخيار فى شراء السلعة بعد تملك البنك 
لحا أو عدم الشراء ؛ وايضا » هناك نقطة أخرى تيز هذه الصورة عن غيرها » هى أن البنك يقسوم » 
وبناء على دراسات للسوق والوضع الراهن للطلب والعرض بشراء سلعة يرى فى تقدير إدارة 
الدراسات الاقتصادية به أن الطلب عليها سيرتفع فى للستقبل القريب . 

الصورة الخامسة : يطلب العميل من البنك شراء السلعة على أساس التزامه بالوعد يشرائها . 
متى وردت مطابقة للمواصفات على أساس زيادة ربح معين متفق عليه » كما يتم الاتفاق على 
طريقة سداد الثمن ‏ الآحل - للسلعة وتحديد مواعيد الأقساط ويكون البنك ضامنا للمساعة حتى 
ام تسليمها للمشتزى » وينتقل الضمان للمشترى بعد التسليم » ويتحمل العميل تبعة عدم وفاته 
بالتزامه بالشراء بأن يقوم البنك ببيع البضاعة واستيفاء التكاليف التى تكبدها فيها » فإذا نقص ثمن 
البيع عن مقدار تلك التكاليف » رحع على العميل بالفرق ( بالخصم من العربون الذى دفعه 
العميل أو دفعة ضمان اللتدية كما تسمى أحيانا أخرى) » وفى المقابل فإن البنك يتحمل تبعة عدم 
وفائه بالتزامه فى توفير السلعة فى المكان والزمان وبالمواصفات المحددة من قبل » ويعوض العميل 
عن الأضرار التى تلحقه من حراء عدم وفاء البنك بوعده » وعليه » فقد اخخمار المصرف والعميل 
كلاهما الالتزام بالوعد » وتحمل ننائج التكول عنه © . 

الصورة السادسة : وهى قيام البنك فى حالة البضاعة للستوردة يإبرام عقد البييع مع العميل 
طالب الشراء » ليس بعد وصول البضاعة أو مستندات الشحن » وإما يوكل البنك وكيلا له فى 
بلد المنشأ » فى تسليم البضاعة نيابة عنه » وبعد تسلم هذا الوكيل للبضاعة » يدقع البنك والعميل 


. 48٠١ص‎ » راحع » سامى حمود . مرجع سابق‎ )١( 
م١937 مكتبة وهبة . طلا‎ ٠» د. يوسف القرضاوى ء بيع للرابجة للآمر بالشراء كما تجريه الصارف الاسلاميه‎ ) ١ ( 


صه ؟ 
35؛, 


عقد البيع بالمرايحة . وعلئ ذلك فإن تبعة نقل البضاعة من ميناء الشحن إلى ميتاء الوصول تقع على 
عاتق العميل 99 . 

الصورة السابعة : قيام العميل بالاتصال المباشر مع المصدر بالخارج لإرسال بضائع معينة 
باسم البنلك وعند وصول المستندات برسم التحصيل (طريقة من طرق استوراد البضائع لاتستازم 
فتح اعتماد مستندى) فإذا وافق العميل على شرائها من البنك بالمرابجحة؛ يقوم البنك بلفع قيمتها 
للمصدر ء ثم يبرم عقد البيع مع العميل وتسلم المستندات إليه لاستلام البضاعة موضوعهاءوقد 
وافقت للهيئه الشرعية لبيت التمويل الكويتى على هذه الصورة شريطة أن تكون البضاعة عند البييع 
للعميل ماوكة لبيت النمويل ومضمونة علية هو ”” . 

الصورة الثامنة : قيام البنك بتوكيل أحد عملائه بشراء سلعة معينة لصالح البنك من السوق 
الفورى » وبعد تملك البنك لها ء يتم إجراء عقد بيع مقن بخيار شرط للبنك » يكون من حقه 
(الينلك) البت فى العقد أو فسخحه لال مدة الخيار امحددة (كالبيع للغير إن ود سعر أعلى ) » 
على أنه ينبغى التثبت من حقيقة الشراء ووج ود البضاعة وقابليتها للتسليم فى أى -لحظة عقب 
الشراء 29 , 

9 : مزايا التعامل بصيغة المرابحة : 

شهدت تحربة اللصارف الاسلامية فى يمال التوظيف والاستثمار تزايد الأهمية النسبية لصيغة 
المرايمة » وتوسع المصارف الإسلامية فيها حتى صارت هى الصيغة الاستثمارية الأكثر تطبيقا فى 
النشاط التوظيفى للمصارف الاسلامية » وقد أدى إلى ذلك عوامل عديدة منها طببعة ظروف 
النشاة ومايقترن بها من دواقع الرغبة فى التجاح السريع وإثبات الذات مقارنة بالمصارف التقليدية 
وما توطن فى سلوكيات المتعاملين مع المصارف التقليدية والذين تمه عدد منهم إلى التعامل مح 
المصارف الاسلامية » وتفضيلهم هذه الصيغة فى التعامل » وعدم توفر الكوادر المصرفية الاسلامية 
المتميزة الملمة بالفقه والفنيات المصرفيه فى أن واحد ... الى غير ذلك »ء بالاضافة الى ماتتميزيه 
صيخة الرليحة من مزايا » بالنظر الى اخصائص المستقرة للتمويل للصرفى . ونعرض فيما يلى لأهم 
تلك المزايا : 

)١(‏ تحقق امرابحة ريماً معقولاً للمصرف فى الأحل القصير بما يتيح للمصرف الإسلامى 
مصدراً لتوزيع عوائد على الودائع تمكن للصرف الاسلامى من منافسة البنوك التقليدية » فيما 
يخنص بهذب الودائع عن طريق استخخدام دافع الحصول على عوائد بجزية . 


٠ ١١ص‎ » بيت التمويل الكويتى » مرجع سابق‎ )١( 
.1341/ لهم‎ 4١ (؟ ) بيت التمويل الكويتى » الفتاوى الشرعية فى المسائل الاقتصادية ؟أرهى طكاء‎ 


7 ) المرجع السابق . 
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(1) تتصف هذه الصيغة بالبساطة النسبية © » فالربح محسوب كنسبة من ثمن البضاعة » مما 
يسهل على التاحر المتعامل مع للصرف تقدير هامش الربح الذى ينبغى عليه تحقيقه من بيع السلعة؛ 
كما أن العلاقة تتحول إلى علاقة دائن.عدين .ممجرد توقيع عقد البيع » وهى علاقة مقطوعة محددة 
ولاحاحة للبسك إلى فحص حسابات العميل » ومعرفة إذا ماكان سيتحقق رحا أم له 29 
والاطلاع على حسن إدارته وانضباطه وعدم خياتته للامانة ... كماهوالحال فى صيغ 
المشاركات . 

(7) تنصف للرابحة بأنها تصلح كوسيلة اتمان مناسبة للنشاط التجارى » وتعتير أداة منافسة 
حديرة بالتقدير » فى مواحهة الأتتمان التجارى الربوى القائم على ححصم الأوراق التجارية مقيدة 
الأحل » وفتح الاعتماد والقرض بالفائدة » إذ أنها تمكن التاجر من شراء ما يختاجه من السلعم 
بالأحل » ومن ثم يمكن له أن يتعامل فى تلك البضائع بالبيع للمستهلك النهائى بالأحل أيضا . 

وهذه نقطة هامة ينبغى إبرازها , فالمنافسة الحقيقية بين المصارف الاسلامية والتقليدية يجاللها 
الرئيسى هو القدرة على توفير التمويل اللازم للنشاط الاقتصادى فى الأحل القصير ء فلاحرج أمام 
المسلم المعاصر فى الصيغة المشروعة للتمويل بالأجل الطويل » إذا تود الأسهم والسندات 
المشاركة فى الربح (وليست بالفائدة) » أما التمويل القصير الأحل فهو قلعة الربا » وينبغى على 
المؤسسات الاقتصادية الاسلامية التركيز على غزو هذه القلعة بالصيغ التمويلية الإسلامية اللائمة 
مع تطوير واستحداث تلك الصيغ فى ضوء الضوابط الشرعية . 

وقد كان التركيز على الاستثمار طويل الأحل فى اللوائح الأساسية للمصارف الاسلامية دليلا 
على عدم الإدراك الواعى لمتطلبات الاستراتيجية الصحيحة لغزو قلعة الربا» فضلاعن عدم 
الإدراك الواعى لمدحلات ومخرجات المصارف الإسلامية » فالحقيقة أنه لا يمكن للمصارف 
الإسلامية التوسع فى الاستئمار طويل الأحل لمحدودية رأس المال واعتماد المصارف الاسلامية على 
مدنحلات قصيرة الأحل ممثلة فى الودائع التى ليست لما أحال وقابلة للسحب عند الطلب » 
ولامكن استثمارها لآحال طويلة لاعتبارات السيولة "© . 


المشاركات » ريا لأنهم لايرغيون فى اطلاع للصرف على حساباتهم » أو على طريقة إدارتهم 
للنشاط » إلى غير ذلك من العوامل التى قد يكون الكثير منها غير صحيح » فالمشاركات تمتاز 


١ (‏ ) امركر العالمى لأبحاث الاقتصاد الاسلامى » جامعه للك عبد العزيز بالسعودية » الغاءالفائدة من الاقتصاد ء تقرير بلس 
الفكر الاسلامى فى الباكستان ء طم , 984١م‏ » ص75 
(؟)أ. جمال عطية ء» مرجع سابق » ص١؟1١ ‏ 
(7 ) يوسف كمال ء مرجع سابق » ص77" . 
فى 


بتوزيع اللخاطرة بين المصّرف والمتعامل » بالإضافة الى أنها لاتعتبر تكلفه مسبقة على النشاط 
للمول . 

(0) اخخفاض المختاطرة على التمويل فى للرليجحة » فربح للصرف محدد مسبقا » ولايرتبط نتيجة 
نشاط العميل » وكلما قصرت فترة ملكية المصرف للسلعة كلما انخفضت المخاطر » ومع الأخذ 
بالإلزام بالوعد » فإن تخاطرة المصرف تنحصر فى احتمال تأخر العميل أو مماطلته فى السناد» 
وهذه يمكن تغطيتها بتختزين البضاعة فى مخازن تابعة للبنك أو تحت رقابته الدقيقة » والربط بين 
.حركة البيع وتثداد المديونية المستحقه على العميل . 

(5) واخيرا » نشير إلى أن توظيف جزء من موارد اللصرف الاسلامى فى المرابمة يتيح تولد 
تيار من السيولة النقدية (يمثلا فى الأقساط الدورية) » مما يمكن البنك من الوفاء بالتزاماته قبل 
المودعين الرلغيين فى سحب حزء من ودائعهم . 

: الأهميه الدسبية للصيغة فى النشاط التوظيفى للمصارف الإسلامية‎ : ١ 

أوضحنا فيما سبق » أن المرابحة تمثل الوزن النسبى الأكبر فى إجمالى التوظيفات الاستثمارية 
للمصارف الاسلامية . وأن السنوات الأخيرة الماضية شهدت مزيدا من الاتحاه نحو التعامل بالصيغة 

ولانستطيع أن نقدر على وحه الدقة للتوسط العام لنسبة التعامل بالمرابحة على مستوى 
المصارف الإسلامية » نظرأ لنعذر توافر البيانات للطلوبة فى هذا الصدد ؛ فيلاحظ أن التقارير 
السنوية للمصارف الاسلامية لاتشير إلى نصيب المراحة من إجمالى التوظيفات » وإنما يظهر إجمالى 
رصيد التوظيفات بمختلف الصيغ : فى بند : مشاركات ومراحمات ومضاربات » دون بيان 
لرصيذ كل صيغة على حدة» ثم مساهمات فى رؤوس أموال الشركات » أويكون التقسيم 
للرصيد على أساس زمنى » استثمارات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأحل . 

كما أن هناك ملاحظة أحرى هى أن الاعتماد على الأرقام الواردة بالميزانيات الستوية 
للمصارف الإسلامية لايعبر بدقة عن حجم التوظيفات التى تمت وفقا لكل صيغة » لسبب أن هذه 
الى اميد عليه ريسك لقنا راكمة اتن اعدال يسة الرسرنات لفنة مجلا 
العام » بينما الرصيد المحاسبى اليتأثر بحركه السداد الذى يشم عحلال العام وبالرصيد القائم من 
الأعوام السابقة . 

ومع التحفظات السابقه » فسوف نورد بعض الأرقام التى تساعد فى توضيح الموقسف بالنسبة 
ميكل التوظيفات فى بعض المصارف الاسلامية » والوزن النسبى للمرايصات » من واقع التقارير 
السنوية لتلك المصارف . 


يجا 


) 1945م‎ ١ الوزن النسبى للمرايحات فى بعض البنوك الاسلامية بالسودان‎ - ١ 
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9 : التكبييف الشرعى والقانون لبيع المرابحة فى المصارف الاسلامية 


التكييف الشرعى : يرى الفقهاء للعاصرون أن بيع للرابمة كما يرى فى للصارف 

الاسلامية مركب من وعدين : وعد بالشراء من العميل الذى يطلق عليه الآمر بالشراء » ووعد 
من للصرف بالبيع بطريق المراحة”"؟ , أو هى مركبة من وعد بالشراء وبيع بالمرابمة © » أو هى 
مواعدة على البيع ثم البيع 7" وهذا التصوير للمعاملة يتطابق مع الواقع » فالعملية تمر يمراحل تبداً 
بطلب شراء مقدم من للمتعامل للمصرف » محددا به كميات وأوصاف السلعة الراغب فى شرائهاء 

جام ارات بكرو ده السولفة وها للك ارا قات كلاه كم باتو للعترات بيع البساعة 
للمتعامل بالمرايحة » وتحديد كيفية دفع الثمن . 

ويتفق العلماء على أن اللصرف لايجوز له إبرام عد البيع بالمرايحة مع المتعامل إلابعد تملكه 
للسلعة موضوع العقد » بحيث تصبح فى ضمانه » قبل التثبت من حقيقة شراء المصرف للسلعة 
بامعه » وتملكه لحا ء وتحمله بتبعة الهلاك » ثم تسليمها (بعد الشراء) الى المتعاملموحب عقد البيبع 
بالمرايحة وذلك منعا من أن تتحول للرابحة إلى وسيلة غير مشزوعة للتمويل الحض بقصد الإقراض 
بزيادة مقابل الأحل . 

وقد رأت للهيئات الشرعية للبنوك الاسلامية ومعها بعض الفقهاء المعاصرين لزوم الوعاد لكل 
من الصرف وللتعامل »'وذلك لضبط المعاملات واستقرارها وفيه مراعاة لمصلحة اللصرف 
والمتعامل » وأن الأحذ به أمر مقبول شرعا وتشهد له ظولهر النصوص القرآنية » والأحاديث 
النبوية » والأذ به أيسر على الناس ‏ وهذا هو الذى يجرى علية العمل فى اللصارف الاسلامية 
فى الواقع العملى . 

التكييف القانونى لبيع المرابحة : - عقد للراحة للصرفية عقد تجارى بالنسية إلى البنك دائماء 
ويعتير تحاريا كذلك بالنسبة إلى العميل إذا كان تاحر؟ » أو إذا كان يتعلق بتجارته » أما إذا لم يكن 


١ (‏ ) د. يوسف القرضاوى ؛ مرحع سابق » ص55 . 

( 1 ) د. سامى حمود, مرجع سابق » ص44 نقلاً عن الشيخ فرج السهورى . لأوسوعة العلمية رالعملية للبنوك الاسلامية 
جاء ص ؤلء القاهرةء طاء 1517م ٠‏ 

( ؟ ) فتلوى شرعية » بنك دبى الاسلامى » مرحع سابق ؛ ص19 ٠‏ 

5 ) راحم » د. يوسف القرضاوى » مرجع سايق » ص30 محمد خخاطر » مرجع سايق ص11 5 » الفتاوى الشرعية ء يت 
التمويل الكويتى » مرجع سابق »ء ص5١‏ » فتلوى شرعية » بنك دبى الاسلامى ؛ مرجع سابق » ص١‏ ؟ .دليل الفتاوى الشرعية 
فى للعاملات للصرفية » مركز الاتتصاد الاسلامى ء للصرف الاسلامى الدول للاستثمار ولتدمية . القاهرة ‏ 3 
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العميل تاحراً » أو كات تاجراً ول يتعلق العقد بتجارته فإن العقد يكون ورثيا بالنسبة له" . 
ويترتب على ذلك أحكام قانونية تتعلق بالاثبات ووسائله وتقادم المديونية وغيرها من القواعد 
القانونية . 

التكييف القانونى للوعد : تنص القوانين المعمول بها فى بعض الدول الاسلامية التى تعمل 
بها بنوك اسلامية على أن الوعد عقد , وأنه ملزم » لكن تشترط هذه القوانين رضاء الموعود له 
واتصال رضاؤه به إلى علم الواعد فى المدة الحنددة لبقاء الوعد, وتعيين المسائل الجوهريه للعقد 
للوعود إبرامه والمدة التى يجب إبرامه منهاء كماهو الحال فى القانون المدنى المصرى (لمادة 
١‏ والقانون اللدنى الكويتى (المادتان؟/ 7/) 9 , 

فتنص الادة )٠١١1(‏ من القانون المدنى المصرى على أن : 

)١(‏ الاتفاق الذى يعد عوحبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معين فى المستقبل 
لاينعقد, إلا إذا عينت هيع المسائل الجوهريه للعقد المراد إبرامه » والمدة التى يجب إبرامه فيها : 

(١؟)‏ اذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين » فهذا الشكل تحب مراعاته أيضا فى 
الاتفاق الذى يتضمن الوعد بإبرام هنا العقد ". وتنص المادة )٠١1(‏ على أن : إذا وعد شخص 
بإبرام عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقد الآحر طالبا تنفيذ الوعد » وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد 
وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوأفرة , قام الحكم متى حاز قوة الشئ المقضى مقام العقد.. 

أما المادة رقم (7/7) من القانون المدنى الكويتى فتنص على : إذا ؤعد شخص بإبرام عقد 
معين» قام هنا العقد إذا ارتضاه من صدر لصالخحة الوعد » واتصل رضاؤه بعلم الواعد . خلال 
المدة المحددة لبقاء الوعد . 


١ )‏ 3 حمدى بارود ء» مرجع سابق » ص/1/7؟ 7 
( ؟ ) د. جمال عطية , الحواتب القانونية لتطبيق عققد المرايحة » مذكرة جاحلية / للعهد للعالى للفكر الاسلامى ص 7701١‏ » 
د. حمدى بارود » المرحع فسايق » ص١4‏ 7 : 


الفصل الثانق 


الجانب التطبيقى المصرفى 


7 : مراحل واجراءات تنفيذ المرابحة فى المصارف الإسلامية . 
؟/ : معابير قبول التعامل بالصيغة . 
7 : أسس تحديد نسبة الربحية . 
*/ : ضمانات الوفاء . 
|9 : الاعتراضات الشرعية فى التطبيق . 
* : المشكلات والعقبات التى تواجة التعامل المصرفى بالمرابحة . 
,لا : مقترحات المعاججة . 
آثار المشكلات السابقة أو التخفيف منها . 
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الفصل الثانى 
الجانب التطبيقى المصرفى 


: مراحل واجراءات تنفيذ المرابحة فى المصارف الإسلامية : 


فى العادة تقسم عملية تقديم تمويل من للصرف الاسلامى فى مختلف صورها إلى مراحل 
ثلاثة هى : مرحلة الدراسة » ثم مرحلة التنفيذ (منح التمويل)» واحيرا مرحلة التابعة والتصبغية» 
وتتم هذه للزاحل بشكل متتابع على خخطوات » وفيما يلى عرض لتلك الخطوات فى عمليات 
المرابحة . 

١‏ - يتقدم المتعامل بطلب كتابى فى العادة نموذج معد لهمذاالغفرض 
يطلب فية المتعامل شراء سلعة يحدد مواصفاتها والكمية والليعاد الطلوب للحصول عليها يرفق 
بالطلب فاتورة عرض أسعار محددة بوقت معين . 


١‏ - يقوم البنك بدزاسة الطلب دراسة دقيقة متأنية لكافة حوانب العملية » وتشمل 
| - المتعامل من حيث: 

-.السمعة من واقع الاستعلام الميداتى. 

- سابقة الأعمال ونوع النشاط. 

- للوقف الضريبى. 

- الشكل القانونى » والإدارى فى حالة الشخصية المعنوية. 

- اليبان الاتتمانى المع والتزام المتعامل قبل البنوك الأخترى. 


- التحليل لمالى له والتآكد من قدرته على السداد ومدى توفر السيوله لديه عند حلول 
الرأقساط . 


ب - دراسة اقتصاديات السلعة » وتشمل هذه الدراسة: 

- أوضاع الطلب والعرض للسلعة واحتمالات تطورها فى المستقبل 
- الحالة العامة للسوق والاحتمالات الستقبلية لها . 

- السياسة النسويقية والبيعية للسلعة . 
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- وحود قيود أو قواعد تنظم التعامل بالسلعة (من حيث السعرء الكمية » ضوابط الاستيراد 
...الخ 

- معدل الربحية للتجارة فى السلعة, 

ج - دراسة كيفية التنفيف : 


- تكلفة العملية . عبن لمن 
- ربحية الصرف . - مدة وطريقة السداد .. 


- صاقى النموبل للقدم من للصرف وطريقة الدفع .. 

- فى حالة توصية الدراسة بالتنفيذ وضوابطة يوقع العميل على عقد وعد بالشراء » وفيه 
يتحدد مكان وزمان التسليم وبيان احتساب تكلفة العملية والضمانات للطلوبة منه ... الى 
ويسدد للبنك الدفعة القدمة ويلتزم كل من البنك والعميل - يموجحب هنا العقد - بالوفاء بوعدة 
وتحمل تبعة التكول . 

4 - يشرع للصرف فى احراءات الحصول علىالبضاعة سواء بالاستيراد أو شرائها من: 
السوق احلى » ويصدر البنك شيكا مقابل قيمة البضاعة (أو أى وسيلة دفع أخرى مناسبة) » 
لصالح للورد ‏ ويسلم لندوب البنك لتسليمة الى للورد للذكور مقابل الحصول منه على فاتورة 
بيع نهائية لصالح المصرف . ويتسلم البضاعة » وفى حالة الاستيراد يتم فتح اعتماد مستندى بكامل 
قيمة البضاعة » على أن تكون مستندات الشحن باسم للصرف » كما يقوم البنك بدفع أية 
مصروفات أخرى مثل الرسوم الجمركية ؛ وتكاليف الشحن والتأمين » وغيرها من للصروفات . 
فيه مديونية المتعامل » ومدة وطريقة السداد وتحرر الضمانات المطلوبة منه ... الخ » ويتسلم العميل 

: معايير قبول التعامل بالمرابحة : 


وتغطى هذه للعايير حانيين » الأول الالتزام بالضوابط الشرعية » والثانى الجوانب الائتمانية 
ممثلة فى الربحية وتوفرللةدرة على سداد مديرنيه البنك . 
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)١(‏ الالترام بالضوابط الشرعية :وهى القواعد والأحكام الشرعية التى تتعلق بادارة وتشغيل 
واستثمار الأموال منها عدم تمويل أى نشاط أو سلعة محرمة » وتؤدى إلى الحرام » ومنها عدم 
الفسق والاحتكار والربا وأكل أموال الناس بالباطل . 

ولاشك أن الالتزام بالضوابط الاسلامية معيار غير قابل للمفاضلة أو الاختيار » ولكنه فى كل 
امحالات والعمليات المعيار الأول والأساس الذى لا يقبل تمويل أى مشروع أو عماية الا إذا توفر 
فيه هذا المعيار » فإذا ما توافرت فى العملية أوالمشروع الضوابط الشرعية كان للمصرف الاسلامى 
النظر فى باقى المعايير » التى يمكن أن يتغير وزنها النسبى من متعامل لأخر ومسن نشاط لأخرومن 
عملية لأخحرى 0 

(1) معيار الربحية :“أى مقدار الربح الذى يتولد عن العملية الممولة , إذ أن البنك الاسلامى 
فى النهاية هو مشروع اقتصادى يهدف إلى الربح الحلال » فهو يسعى إلى تحقيق عوائد مناسبة 
للمساهمين والمودعين لكن فى إطار الالتزام بالضوابط الاسلامية فى التعامل بالمال وتشغيلة 
واستثمارة. 

وبعبارة أحرى » فإن البنك الاسلامى يأخذ فى حسابه الأسس الاقتصادية فى الممارسة مشل 
معيار التكلفة والعائد » وعلية فإنه من غير المقبول أن يحقق البدنك الاسلامى خحسائر أو أن يتوقع 
رمحا أقل عن ممارستة لنثناط الاستثمار وتوظيف الأموال عن معدل الربح السائد فى السوق. 


وفى الواقع العملى » تحدد إدارة كل مصرف مستوى العائد المطلوب على عمليات للرايحة فى 
صورة سقف أعلى وسقف أدنى للعائد » ويلتزم بها الموظفون التنفيذيون فى إدارات الاستثمار » 
ويجرى تعديل تلك الحدود كل فترة زمنية حسب التغيرات التى تطرأ على المناخ الاقتصادى 
السائد » وتكلفة الاقتراض فى السوق المصرفى وحجم أرصدة الودائع لدى المصرف والفائض غير 
الموظف منها ... الم . 

("1) معيار تدمية الاقتصاد القومى : يعطى المصرف الاسلامى أولوية توظيف مواردة لخدمة 
أهداف تنمية الاقتصاد القومى » بالاتجحاه إلى منح التمويل فى المحالات والقطاعات الاقتصادية 
التى تخدم أهداف تنمية الاقتصاد القومى مثل القطاعات الساعية والتصنيع والتصدير أو القطاع 
الحرفى » وفى حالة المرابحة » ينبغى إعطاء أولوية واضحة للتعامل فى توفير الخامات ومستلزمات 
الاتتاج اللازمة للتصنيع وللمشروعات الصغيرة ة والحرفين » والحد ما أمكن من استيراد السلع 
الكمالية ا فيها من تأثهر مباشر على تزايد العجز فى لليزان النجارى للدول الاسلامية النامية: 
وبدلا من ذلك الاتحاة إلى تمويل مستلزمات الاتتاج اللازمة للنشاط التصديرى. 


1 ( الغريب ناصرء ضوابط ومعايبر تحويل العمليات فى للصارف الاسلامية » مركر الاقتصاد الاسلامى ١‏ ع ص؟ 


كين 


كما ينيغى تشجيع الاتمله إلى الاستثمار الاتناحى وليس التركيز على تمويل التجارة 
والخندمات» وذلك مساهمة من البنوك الاسلامية فى الإسراع بالنمو الاقتصادى. 

(6) معيلر شخصية التعامل : لايحدث فى الواقع العملى أن يتم أنتقاء طالب التمويل بعيدا 
عما يقدمون به من عمليات » إِذ تشمل التقويم العملية جوانيها الاقتصادية والغنية وللالية 
والتسوقية وعوقئدها على اتجتمع واقبنلك » فى تفس الوقت تتضمن الحكم على شخصية العميل 
الذى سوف يشرف على النشاط ويديرة ويلترم بالشروط الواردة فى عقد لأراجحة. 

ومن ثم فإ سمعة العمل ولماته واحلاتياته يكون لها اعتيار فى قرلر التمويل بالمرليحة » وهناك 
مؤشرات تساعد قى الوصول إلى ها الحكم متها مدى التزامه قى السداد قبل البنوك الأخحرى 
وللوردين » وسمعة العميل قى يحال نشاطة ومدى خيرته ومكانته فى الجتمع وثقاقته » ومدى تدينه 
والترامه الأخلاقى. 

وبالنسية لشركات الأموال فإنه يمكن التوصل إلى مؤشرات عن مدى انتظام العمل فى الشركة 
وحصتها فى سوق نشاطها » وللستولين عنها وتقدير الجهات للتعاملة معها ومدى دقة واتنظام 
حساياتها وسجلاتها 27 . 

(6) ععيار السلامة المالية : حينما يقدم البنك التمويل للغير » فإنه يعتمد فى استرداد هذا 
التمويل على عاملين ماليين يتعلقان بظروف للنشأة ومستوى الأداء لكالى لما ومدى قوةٌ ومتانة 
اللركز للالى » ويكون هناك بالتحديد مصدران للسداد أمام البنك » للجصول على مستحقاتة : 

هيكل الخطة النقدية للمدين ومدى ماتوفره من نقدية سائلة للسداد فى مواعيد الاستحقاق » 
والكمية الإضافية للأصول الضامنة للمديونية» أى فرق السعر السوقى لأصول للنشأة عن السعر 
الاسمى أوالدفترى لها » وذلك كبديل فى حالة عدم كتابة للصدر الأول 9 . 

وعليه م فإنه يلزم من الباحث الائتمانى أن يتحقق من ذلك عن طريق طلب ودراسة للركز 
لثالى للمتعمل من : تحليل لليزانية العمومية وحسايات التنمية لعامين أو أكثر الحصول على بان 
بالممتلكات بالنسبة للأشخخاص الطبيعية . أوالشركاء فى شركات التضامن والاطلاع على عقود 
لللكية والشهادات الخاصة يعدم وحود تصرفات عليها (شهادات سلبية ) . 

- الاطلاع على المركز الضربى ومركز العميل قبل التأمينات الاحتماعية 

- الالترامات للالية للعميل قبل الغير. 
(' ) الغريب ناصرء المرحع السابق » ص١٠‏ . 


( * ) د. محمد عفيفى حمودة ١‏ تحلل القرارات والتائج لفلية » مكتبة عين نمس ء طالاء 1585 ص71 . 
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- الاطلاع على البيان الاتتمانى المجمع للعميل التى حصل عليها من البنوك الأخترى. 

(5) معيار الضمانات المقدمة : من المفترض أن البنك لايلجاً إلى طلب ضمانات الا لجبر 
ضعف فى للركز للالى والتدفقات النقدية التدفقه من نشاط المتعامل . ولو قدر الباحث أن البنك 
سيحتاج بالفعل إلى التتفيذ على الضمانات للقدمة من للتعامل » بسبب احتمالات معينة تؤدى الى 
عدم التزام للتعامل بالشروط ووفائه بالالتزمات قبل البنك » فإنه يجب أن يوصى بعدم قبول 
العملية. 


وتتتوع الضمانات النى يحصل عليها البنك الاسلامى من لمتعاملين معه بطريق المرامة » 
تذكر منها » رهن البضاعة لصالح الصرف »ء كفالة من الغير » ودائع محتجزة » أوراق تجارية 
مسحوبة على العميل أو عملائة » التنازل عن مستحقات عن عقود التوريد والقاولات » 
الكفالات. 

هنا » ويجرى العمل فى بعض للصارف الإسلامية على توقيع المتعامل على شيكات أحدهما 
بكامل قيمة البضاعة » ثم شيكات أخرى بقيمة كل قسط على حدة ؛ فإذا تخلف العميل عن 
سداد قسط فى ميعاد استحقاقة » يستعمل البنك هذه الشيكات ضد العميل ويرفع عليه دعوى 
عن كل شيك على حدة » وهكنا يصبح للتعامل أمام مجموعة من الدعاوى القضائية يستحق 
الخبس فى كل واحدة منها بتهمة تحرير شيك بدون رصيد . ويلجاً البنك إلى هنا الأسلوب 
باعتباره وسيله ضغط على المتعامل لاحباره على السداد . ونشير هنا سريعا إلى النصوص الوارده 
فى عقود التعامل بالمرايحة فى المصارف الإسلامية وما تنص عليه من أن للمصرف الاسلامى 
أتخاذ كاقة الاجراءات اللازمة للحفاظ على حقوقة فى حالة توقف المتعامل عن سداد قيمة أى 

وهناك ضمانات يسهل التنفيذ عليها وترفع من الحدارة الاتتمانية للعملية الممولة ؛ مثل الحجز 
على ودائع للمتعامل طرف البنك ؛ أو ربط يبن حركة السحب من للختازن وايداع اللتحصلات 
طرف البتك» تنازل عن المستححقات قبل الجهات المتعاقد معها لمتعامل ؛ بينما تعتبر الضمانات 
العقارية ُقيلة العبء ويصعب أو يطول استتداء حقوق البنك منها » وتوكد على أن أقوى ضمان 
فى المرليحة هو قدرة المنشأة على توليد سيولة مننظمة ناتحة عن العملية للمولة . 

7 : أصس تحديد نسبة الربحية : 

تحدد نسية الربح التى يحصل عليها البنك الإسلامى فى عمليات الرايمة بنسبة من تكلفة 
البضاعة » لكن هذا التحديد يمخضع لعوامل عديدة قبل الوصول الى نسبة الربح . وتشمل هله 
العوامل مايلى : 


يفنا 


- سرعة الدوران , أو عدد مرات بيع وشراء البضاعة خلال مدة المرايحة » فإذا كانت الفترة 
الزمنية التى تستقر فيها الدورة التجارية ثلائة شهور فإن معدل الدوران يبلغ : مرات فى السنة » 
وإذا كانت ربحية العملية 5/ » فإن معدل العائد السنوى فى تلك الحالة هو 1/117 ("© . 

-حجم التمويل الموظف فى بضاعة المرايحة » فلاشك أن حجم التمويل - ارتفاعا وانخفاضا 
- يؤئر على معدل الربحية فى المرايحة . 

- مقدار مبلغ الدفعة المقدمة » فكلما ارتفعت قيمة الدفعة كلما انخفضت المخخاطرة » وبالتالى 
انخفاض نسبة الريحية. 

- نسبة الربحية السائدة فى السوق . فى سوق التعامل بالأجل على نفس السلعة » ومعدل 
الفائدة على القروض مقيد الأحل » إذ إن هناك شريحة من المتعاملين مع المصارف الاسلامية » تمثل 
الدافع فى تعاملها مع الينوك الاسلامية فى انخفاض تكلفة التمويل , وبالتالى كلما انخفضت فائدة 
الاقراض المصرفى قصير الأحل » كلما أدى ذلك الى انخفاض نسبة الربح فى عمليات المرابحات. 

- مستوى العائد المطلوب على الودائع الاستثمارية؛ تمئل أرصدة الودائع الاستثمارية جانب 
الموارد للأموال الموظفة فى عمليات المرابحة » ومن الطبيعى أن تكون هناك أو اتحاة على الأقل فيما 
يختص بالعائد المرغوب توزيعةعلى المودعين وبين نسبة الربح للمصرف فى المرابحة 

: ضمانات الوفاء 9 : 

علاقة للصرف بالمتعامل فى المرايحة علاقة مقطوعة محددةهى علاقة مديونية » ومن ثم للبنك 
الاسلامى أن يؤمن جائبة قبل احتمال احلال البنك بالتزاماتة » عن طريق مجموعة من الضمانات.: 

١‏ - الاستعلام عن المتعامل والتأكد من حسن ممعته وانتنظامه فى التزاماته قبل الغير. 

. رهن البضاعة لصالح المصرف لين الوفاء بكامل الثمن‎ - ١ 

* - الدفعه القدمة التى تخصم من ثمن اليضاعة . 

- كفالة تضامنية من الغير بكامل المديونية المستحقة قبل المتعامل. 

ه - ودائع محتجزة طرف البنك باسم المتعامل . 
* - تخزين البضاعة فى منازن البنك أو مخازن مغلقة ولايتم السحب منها الابعد توريد قيمة 
المبيعات . 1 


(١)د.‏ حمدى بارود » مرجع سابق » ص5 78 . 
( ؟ ) راحع : تماذج العقد الواردة فى الفصل الثالث . 
إن 


- إيصال أمانه بكامل قيمة البضاعة . 

- التامين على للخخازن والب البضاعة لصالح البنك. 

٠‏ - تنازل عن للستحقات قبل بعض الجهات. 

١‏ - تعويض عن الأضرار الناتحة من التأخير فى السداد فى اللواعيد. 

١‏ - حلول باقى الأقساط بمجرد تخلف المتعامل عن قسط مستحق 

7 - بضائع أخترى ضامنة. 

7 : الاعتراضات الشرعية فى التطبيق : 

تؤكد الفتاوى والتوصيات الصادرة عن هيئات الرقابة الشرعية للمصارف الاسلامية 

وغيرهما من العلماء للعاصرين على أن بيع المرايمة فى للصارف الاسلامية » ينبغى أن يجسرى على 
أساس شراء للصرف للسلعة باسمه ويعد تملكة لتلك السلعة وضمانه لما ء ويقوم للصرف ببيعها 
للغير مرابحة وبالتالى تتتقل ملكية السلعة إلى هذا الغير » مما يعنى أن يكون البيع حقيقيا على سلم 
وبضائع تتقل ملكيتها من الورد إلى لمصرف ثم إلى المتعامل , وليست العملية صورية قصد بها 
التمويل النحض بزيادة مقابل تأحيل الدفع » دون أى مخاطرة . 

ونشير هنا إلى بعض المخالفات الشرعية التى يمكن أن تحدث فى الممارسة الفعلية من قبل 
التنفيذين فى بعض للصارف الاسلامية . 

» دفع ثمن البضاعة للمتعامل طالب الشراء . سواء نقد أو إضافتها لحسابه طرف البنك‎ - ١ 
والاكتفاء يتقديم المنعامل فاتورة صادرة من المورد باسم للصرف بقيمة البضاعة » دون أن يتم ابرام‎ 
» عقد ببع بين للصرف وللورد » ودون أن يقوم مندوب من البنك باستلام البضاعة باسمللصرف‎ 


ثم تسليمها بعد ذلك للمتعامل . 
٠‏ - توقيع عقد البيع بامرابمة مع امتعامل فى نفس -فظة توقيعة للوعد بالشراء» وذلاك قببل 
ورود اليضاعة وتملك للصرف ها . 


٠١‏ - التحلل تماماً من كافة مخاطر العملية » فالسلعة مؤمن عليها وهى مشحونة» والعميل 
يتسلمها لحظة الوصول » والعميل قبل إبراء ذمة البنك من جميع العيوب التى قد تكون بالبضاعة ع 
بناء على أن العميل هو صاحب علاقة مع المورد وهو الذى حدده » وللصرف لايتحمل تبعة عدم 
د رع د لاح اردان اكد مسيفا :ل لاح للورد عن فقا ااا .ارم 
الصاف بتعريض ض المتعامل طالب الشراء عن أية أضرار قد تلحق به نتييجة لذلك » واخيرا المتعامل 


و 


ملتزم بالوفاء بوعدة بالشراء وللصرف يعود عليه ما قد يلحقه من ضرر ننيجة نكوله فى وعده 
هذاء وهكنا انحصر دور للصرف فى التمويل , ول يعد بائعا حقيقياً يتحمل تبعة البضاعة وتملك . 
هاما يدر حصولة على الربح ٠‏ طبقا للقاعدة الشرعية:الخراج بالضمان والغنم بالغرم . 

4 - تمويل بعض الخدمات بالمرايحة » مثل دفع قيمة الجمارك , نخاصة فى الحالات التى تكون 
فيها تلك القيمة مرتفعة قد تقارب أو تزيد عن ثمن السلعة ذاتها » أو مرابحة المتعامل على مصاريف 
التزكيب للمعدات 50 وكل هذا لايصح شرعا - كما هو واضح - لأن المرايمة بيع للسلعة ) 
وليست يحال من الأحوال تمويلاً للخدمات . 


ه - تمويل معاملات الوكيل المحلى مع المورد الأحنبى للسلعة موضوع التوكيل؛ بناء على بمحرد 

فواتير يقدمها الوكيل للمصرف. 

- المرابحة على مديونية ناشئة عن مرابحة سابقة » وصورتها بأن يقوم بالسداد الفورى 
للدائن بالمستحق له كثمن لسلعة ثم بيعها بالمرابحة » مع دخحول البنك كدائن بدلا من الدائن الأول 
لذات المدة أو اطول مقابل هامش ربح للبنك يضاف على تلك المديونية- وواضح هنا أنه لابمجال 
لببع حقيقى للسلعة » وإنما هى عملية شراء دين بهامش ربح وهى عملية محرمة . 

٠!‏ - حساب التعويض عن التأخبير فى سداد الأقساط بطريقة " النمر" أى على أساس نصيب 
العائد المستحق عن اللمبلغ فى المدة المتأخرفيها عن السداد » وليس على أساس تقدير الضرر الذى 
لحق بالبنك مقايل هذا التأخير » والقطع بأن هذا التأخير كان يسبب المطل من المدين الموسرء 
دون البحث فى السبب الحقيقى لهذا المطل الذى قد يكون راجعاً لظروف محارحة عن ارادة المدين 
أو يسبب إعساره . 


الزمن باستعمال طريقة النمر . 

1 : المشكلات والعقبات التى تواجة التعامل المصرفى بالمرابحة : 

تواحه الصارف الاسلامية وهى بصدد التعامل بصيغة المرابحة بعض المشكلات والعقبات النى 
يكون لها بلاشك أثر على مدى كفاءة التوظيف للأموال أو قد يشكل صعوبات عديدةٌ تواحه 

أ - عقبات تعلق بالبيئة اخيطة : وتشمل هذه البيئة كافة العوامل العامة التى ترجحع إلى البيفة 
الجيطة والتى لابملك البنلك القدرة على تغيرها » مثشل القوانين السائدة » الفلروف الاقتصادية 
العامة».. .الخ » ونقتصر هنا على العوامل ذات التأثير على البنك وهو يمارس صيغة للراحة . 


)١(‏ القوانين والقواعد التى تمنع قيام الاسلامى بالاتجار فى السلع وتداوها " . ما يحول دون 
الاتتقادات الشرعية الموجهة إليها » هذا من ناحية » وتحقيق الضمان لأموال البننك بطريقة أكثر 
فعالية» حيث تكون البضاعة ملك للينك وله حرية تناوها. 

وكان من شأن هذا السماح وتشجيع اللصارف الاسلامية على حوض هنا المجال ارساء 

(1) وضع حدود على مساهمة البنوك فى رؤوس أموال الشركات التابعة » الأمر الذى يد 
من قدرة البنك على إنشاء الشركات المتخصصة من ناحية » أو الإشراف والتوحية فى إدارة تك 
الشركات لتحقيق الأهناف التى يسعى البننك اليها » أو رسم سياسة لممارسة النشاط لتلك 
الشركات » ومن ثم يعمل على تركز توظيفات البنك فى الاستكثمار مقيد الأحل كما فى 
لمرايمات » ويحد من مقدرة البنك على التوظيف الطويل الأحل وعلى الاستثمار الحقيقى 

قفى مصر على سبيل المثال » كان القانون رقم 77 ١لسنة‏ /1ه الخاص بالينوك والاتتمان ينص 
على أن النسبة المسموح للبنوك بامتلاكها فى اسهم راس مال الشركات المساهمة لاتتجاوز 1 
من راس مال تلك الشركات » وقد حدث تغيير فى تلك النسبة فى اطار القانون رقم 77 لسمنه 
17 الصادر فى ؟يونية 491١م‏ » حيث رقع القانون االجديد النسبة إلى ٠‏ 5/ ( مادة9؟ مكرر ) . 
يلك دو ل الل الات لزن الاي وا بسر سور امد 
التنازع خاضعا للقواعد الملزمة فى القوانين السارية » كالتسجيل لنقل اللكية العقارية وملكية 
السيارات والفوائد التعويضية .... الخ ”") 

(4) تعارض الأحكام الخاصة بمسأله ماطلة المدين فى القوانين المانية السارية مع أحكام 
الشرعية الاسلامية » ولايستطيع البنك الاسلامى فى بعض البلاد الاستفادة من هنة الاحكام لأن 
العقد معين مقدار فيها بالفائدة لايتعامل بها البنك الاسلامى . 

(0) اشتراط القوانين السارية دفع رسوم على عقود نقل الملكية العقارية وتقل ملكية 
السيارات» جما يخضع العملية لرسم خعروج عند شراء البنك من المالك الأصل ثم عند بيع البنك 
للمتعامل راغب الشراء » ممايزيد تكلفة السلعة على العميل وتمثل عقبة فى سبيل التوسع فى نظام 
المراجحة . 


١ (‏ ) د جمال الدين عطية ء مرجع سابق » ص87 . 
(؟) د. جمال الدين ء الجوانب القانونية - لتطبيق عقد المرابحة » مرجع سابق » ص١١‏ 5 
1١‏ 


(1) اتعكاس ححصائص الاقتصاد انحلى ومنها : تغلب أسعار العملة فى الدول التى لاتكون 
عملتها قابلة للتحويل » ومن ثم لرتفاع مخاطر التعامل بلمرليحة فى حالة الاستيراد من الخارج والبينع 
فى الداعل بالعملة اثلية 

تزليد للبل لاستعرفد السلع من الخارج عصوصا السلع الكمالية » مما يجعال للرليحة تسلهم فى 
زيادة حدة الاعتلالات للنارحية للاقتصاد الوطنى والتائر السلى لدور للصرف الاسلامى فى 

(4) عدم امسسزفل الربح للدخوع فى للرليحة » من الضريية العامة على الدخجل » كما هو الحال 
فى الفواتد على القروض »ء جما يزيد من تكلقة السلع على للتعامل طالب الشراء بللرابحة. 

ب - عقيات تتعلق بالتعاملين : 

)١(‏ وحود سلوكيات خخاطته لدى بعض للتعاملين » وتعمدهم عدم الوقاء بالتزاماته قبل 
البنلكه وتخلفهم عمدا عن الالتزام يدفم الاقساط فى مواعيدها » بالرغم من توفر للقدرة لديه؛ 
وذلك لضعف الوتزع الدينى والخلقى ولعترلز السلم القيمى فى تمع » وشيوع الترعة للادية. 

(؟) عدم وضوح صيغة للرليمة يطريقة كافيه لدى يعض للتعاملين » واعتقادهم بأتها تمويل. 
بفائدة مستغزة » وهنا يولد لديهم تهاون فى الحرص على الالتزام الشرعى فى تنفيذ الصيغة » الأمر 
الذى ينتج عنه أثار سلييه ويسهم قى حدوث التغير. 

(؟) تراكم للديونية » مالم يتم التخزين تحت سيطرة البنك » حيث بثل هذا التخزين ضمانه 
حيدة لمديونية البنلك . لكن السلوك السلبى لبعض للتعاملين يتمئل فى ارتفاع شكولهم من أن 
البنك غير مرن فى تعامله معهم » وأن تعره عن السداد راحع لعدم اطلاقه يله فى تصريف 

ج - عقيات تتعلق بالينك : يمكن حصر تلك العقيات فى ثلاثة جوانب هى الأفراد » 
والتنظيم » وطبيعة صيغة التمويل والاستثمار . 

)١(‏ بالنسبة للأفراد » لاتزال للصارف الاسلامية تعانى من نقص كفاءة بعض التنفيذيين 
واتخفاض مهاراتهم ومحدودية معارفهم فى الضوابط الشرعية وتطبيقها على الصيغ المتعامل بها ء 
فضلا عن وحود بعض السلوكيات السليية فى بعض العاملين. 

)١(‏ بالنسبة للتنظيم » يوحد بعض القصور فى مدى توفر نظم التشغيل الحيدة للتفق عليها يبن 
المستويات الوظيفية فى البنك » مع توفر الوعى والحرص الكافى على الالتزام بها. 

() بالنسبة لطبيعة التمويل والاستثمار » آثبتت التحارب السابقة أن هناك ضعفا فى للتابعة 
للستمرة للمتعاملين واوضاعهم » وعدم توفر احهزة الاستعلام ذات الكفاءة العالية» ويعنض 


نف 


الترزاتى فى الاثبات القانونى للضمانات فى بعض العمليات» يبجانب قصور ملحوظ فى الضبدل 
الشرعى -لخطوات واجراءات التنفيذ للعمليات الاستثمارية » والاكتفاء من ذلك باصدار الفتاوى 
ردا على الأسئلة والاستفسارات الموجهة للهيئات الشرعية. 

7 : مقدترحات المعالجة أو التخفيف من آثار المشكلات 

)١(‏ تعديل القوانين المصرفية السآرية لتنلائم مع طبيعة أنشطة المصارف الإسلامية» مثل 
السماح لها بالتملك العابر للسلع والاتحار فيها وتداولها وتنظيم طرق الرقابة عليها » وتعديل النسب 
التى تحكم نشاط التوظيف فى المصارف وخاصة الحد المقرر لتملك أسهم الشركات التابعة ع 

(؟) إصدار قوانين منظمة لصيغ التوظيف الاسلامى مف!إ المضاربة والمشاركة 
والمرابحة مستمدة أحكامها من الشرعية الاسلامية » مع الخحرص على الصياغة الدقيقة للنصوص . 

() النص فى القانون المدنى والتجارى على طريقة تعويض الدائن عن تماطلة المدين الموسر » 

(5) تعديل قانونى لتنظيم القضاء والاجراءات المدنية والتجارية بحيث تعطى السندات الخاصة 
باستحقاقات الينوك الاسلامية لدى عملائها ‏ إذا كانت محددة البلغ وموعد الوفاءء الصيغة 
التنفيذية دون حاجة إلى اجراءات قضائية أخرى "© . 

,0( تعديل القوانين واللوائح الضريبية فيما يختص بمعاملة هامش المرابحة معاملة الفوائد » وعدم 
دفع الضريبة مرتين فى حالة التعامل بالمرايحة فى العقارات والسيارات وغيرهما » والاكتفاء بدفع 
المتعامل طالب الشراء لها. 

(1) تعديل نماذج عقود المرايحة امتعامل بها حاليا فى المصارف الاسلامية » واستبدالها بتموذج 
واحد مفصل (سنعرض له فيما بعد) يحتوى على حقوق والتزامات كل طرف بوضوح. 

(7) العمل على إعداد وتجهيز الكوادر المصرفية الاسلامية وتعليمها المعارف الأساسية عن 
الجوانب الشرعية والقانونية للعقود لمتعامل بها بجانب تدرببيها على اكتساب المهارات المصرفية » 
مع تحديث تلك البرامج وتطويرها باستمرار لتواكب الحديد فى الفن المصرفى . فضلا عن حسن 
اخختيار العناصر البشرية التى يتوقر فيها الوزعى برسالة للصارف الاسلامية » وانتقاء القيادات 
المصرفية الاسلامية التى على مستوى الدور المأمول من المصارف الاسلامية. 


١ (‏ ) المرحع السايق » ص77 . 


(8) تلعيم نشاط الاستعلامات فى للصارف الاسلامية بحيث يتم اجراء الاستعلام الكافى 
عن المتعاملين والتأكد من توفر السمعة الطربة والأعلاق الحسنة.يجانب تدعيم إدارة يحوث السوق 
وتوفير للعلومات الحديثة عن ظروف السوق والسلع والأسعار. 

(9) إسباغ الحماية القانونية للمصارف الاسلامية ومنحها حق التنفيذ الادارى على ماتحت 
يدها من ممتلكات ضامته لمديونية العملا 


)٠١(‏ تخصيص الاستثمارات التى يمونها المصرف الاسلامى على أساس نوع الودائع التى لدى 
اللصرف ء فيتم توحيه الودائع القصيرة الأحال للاستثمارات فى للرايحات وغيرها من صيغ 
الاستثمار قصيرة الأحل كما انه من الأحدى أن يركز للصرف نشاطة الاستثمارى (فى صورة 
مرليحات) فى بجموعة منتقاة من السلع يركز فيها بحيث يتوفر لديه خخيرة عميقة فى الاتجحار فى تلك 
السلع ومعرفة العوامل الحددة للأسعار وظروف السوق والتتبو بالطلب عليها فى للستقبل 


الفصل الثالث 
مقرحات و نماذج مستحدثه 
: دراسة التماذج الحالية ومقترحات للتطوير . 


7/7 : النموذج المستحدث ( فهوذج المواعدة المتهية بالبيع . 


: ملاحق الفصل . 


الفصل الثالث 

مقزحات ونماذج مستحدله 

: حرامة ثماذج العقود الخالية , ومقترحات للتطوير : 
لاتزال النماذج المستخخدمة فى التعامل بالمرامة فى اللصارف الإسلامية تعانى من بعض 
القصورء رغم الاعتراف بتطوير تلك النماذج من واقع خبرة التعامل » إلا أن هذا التطوير لايزال ‏ 
حتى اليوم ‏ دون الأمل المبتغى والرحاء اللنشود. وأول ما يظهر لنا فى ممارسة لمرلئمة فى اللصارف 
الإسلامية وفقَا للدماذج المتعامل بها » هو تعقد الاحراءات وتعدد مراحل التعاقد فيها» حيث 
يجرى أولا ابرام مواعدة يبن المصرف والعميل » ثم بعد ذلك ايرام عقد البيع بالمرابحة » مع النفى فى 
عقد البيع بالمرابحة على أن الوعد بالشراء جزء لايتجزأ من هذا العقد . [ راحع التمهيد فى نموذج 
المصرف الاسلامى » والبند الأول فى نموذج مصرف قطر الاسلامى ] يمول د. جمال عطية : 


ختلفة : 
وعد من العميل بالشراء » ومن البنك بالبيع. 
- تو كيل من البنلك لمراسلة بطلب البضاعة وكقفالة دفع الثمن 
" - بيع البائع البضاعة إلى البنلك ممثلا لمراسلة. 
- بيع البنك البضاعة إلى العميل, 


فالعبرة بنية المتعاقدين النى انصرفت إلى ابرام عقد واحد » وما هذة الأحزاء إلا شروط 
والتزامات ومراحل داخخل نطاق العقد الواحد ( . ويتفرع ما سبق» صعوبة لدى المتعاقدين مع 
المصارف الاسلامية فى فهم أسس هذة العقود وإدراك القصد منها » بل ويتولد احساس لديهم 
بأن الأمر شكلى » واتهام المصارف الاسلامية بعدم الجدية أو بالتحايل بقصد تحليل معاملة مى 
بذاتها الإقراض لاحل بفائدة » هكذا يتصور البعض . 

عدم توازن -حقوق والتزامات الطرفين فى الدماذج » فقد جد أن بعض النماذج المتعامل بها » 
تنص على وجوب التزام العميل طالب الشراء بالمرايحة بالوفاء بوعده , وتحملة أية أضرار تنشأ 
نتيجة نكوله عن وعده » ولايقابل هذا , التزام الملصرف الاسلامى بوعدة فى توفير البضاعة» وإلا 
فعلية تعويض العميل طالب الشراء بالمرابحة عن عدم تنفيذ للصرف لوعده . 


.١75"صو17 د جمال الدين عطية ء البنوك الاسلامية » الموسسة الجامعة للدراسات ؛ يروت » ط74؛‎ ) ١ 
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ولا يعتير كافيا- فى رأينا النص على أنه : إذا امتتع أحد الطرفين عن تفي هذا الوعد 
فيتحمل وحدة مسئولية أية أضرار قد تلحق الطرف الآخر تتيجة ذلك , فهنا النص لاعنح حماية 
كافية للعميل طالب الشراء بالمرلبحة ولايحقق التونزن لمنشود فى الالتزمات النى تقفع على عاتق 
للصرف والعميل » إذ أن العميل قدم بالفعل دفعة ضمان الحدية حتى يتمكن المصرف من التنفيذ 
الفورى عليها ؛ ينما لايتمتع العميل بهذة لليزة » فضلا عن أن النملذج تدص على طريقة تقدير 
الضرر الواقع على للصرف تتيجة تكول العميل عن وعدة.بالشراء » بينما لاتتضمن النماذج نصا 
مقابلا عن كيفية تقدير الضرر الذى يع على العميل نتيحة عدم وفاء للصرف بوعده بتوفير 
البضاعة لللطلوبة . ومن ناحية أخرى » يمد بعض النماذج تدص على أنه لايحق للطرف الثانى 
مطالبة الطرف الأول بأى تعويضات فى حالة امتتاع للورد عن التتفيذ لأى سيب كان أو فى 
حالة تأمير وصول البضاعة أو تلفها أو اهلاكها تتيجة لظروف خارحة عن الارادة " البتاد 
رقم( )٠١‏ من عقد الوعد بالشراء فى للصرف الاسلامى الدولى " فهذا النص يوضح لدا يجملاء أن 
غماذج التعامل الحالية فى المرابحة تكقل حماية كاملة للمصرف عند أية مخاطر » فالبضاعة مؤمن 
عليها لصالحة (البند رقم ١١‏ من عقد البيع بالمراجمة فى للصرف الاسلامى ) » والعميل ملتزم 
بالوفاء بوعدة فى الشراء » والا فدفعه الضمان القدمة تحت يد اللصرف » وإذا تأخرت البضاعة أو 
امتنع للورد عن التنفيذ » فإن للصرف لايتحمل شيئا ولايعرض العميل طالب الشراء . وى حالة 
البضاعة للستوردة يلاحظ نقل التزام للورد قبل للصرف الى العميل طالب الشراء » وتخفلى 
امصرف عن تحمل تبعات البائع قبل العميل » وتنتهى مسئولية للصرف بتس ليم العميل مستندات ٠‏ 
الشحن لمتعلقة بها (البند رقم /ا من عقد بيع المرابمة » مصرف قطر الاسلامى . وفى ضوء ما 
سبق » نستطيع أن نستخلص » بطريقة مباشرة » مقترحات لتطوير النماذج الحالية للستخدمة فى 
تنفيذ للرايمة » فى ضوء معالحة الثغرات الواردة فى تلك النماذج » وذلك على النحو التالى: 

١‏ - تبسيط النماذج وتوحيد مراحلها فى اطار عقد واحد » بحيث تظهر فية التزامات 


أطراف التعاقد . 

؟ - نفى شبهة التحايل من خلال توضيح قصد المتعاقدين بشكل مباشر . 

- اختصار مراحل التعاقد فى مرحلة واحدة . 

4 - تحقيق التوازن فى التزامات كل من اللصرف والعميال » وحفظ حقوق كلل منهما 
ومراعاة مصالحها على حد سواء . 


.6 - التفصيل - ما أمكن ‏ لجميع أحكام بيع المرايحة ‏ التى يتفق عليها الطرفان وتبنى أثار العقد 
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ولقد وفق الله اللجنة الشرعية با معهد العالمى للفكر الاسلامى فى إعداد عقد تنوفر فية التقاط 
السابقة » وتمت صياغته وعرضة على المتختصصين ثم على لجنة الفنوى بالأزهر الشريف » 
قأحازته؛ على النحو الوارد فى البند رقم (1/1) . وتقوم فكرة هذا العقد على إبداء العميل رغية 
فى شراء يضاعة » وتعهد البنك بالشراء » مع الالتزام ببيعها للعميل بعد التملك , مع تعهد العميل 
بالشراء » وككن أن نسمى هذة المرحلة : مواعدة وهى ملزمة للطرفين . وبعد احراء البييع بين 
البنك والعميل صارت الموعدة بيعآ » ويمكن أن نسمى ههذة المرحلة » البييع؛ وعلية سمى العقد" 
كواعدة منتهية بالبيع " وذلك فى عققد واحد يتضمن كافة التزامات وحقوق المتعاقدين فى وضوح 
تام » ويتفادى المثالب الواردة على النماذج الحالية . 

يوون : فوذج مستحدث (لمواعدة المنتهية بالتمليك) : 

قبل أن نعرض نصوص النموذج للستتحدث (المواعدة النتهية بالتمليك) الذى أعدته وصاغته 
اللجنة الشرعية بالمعهد العالمى للفكر الاسلامى ٠‏ واقرته بمنة الفتوى بالأزهر ؛ نقدم عرضا سريعا 
للأسس والمبادئ الفقهية التى استند اليها النموذج » ثم المذكره التفسيريه التى أعدتها اللجئة التى 
صاغت العقد . 

)١(‏ المواعدة ملزمة للطرفين » البنك والعميل طالب الشراء بالمرايمة » فالبنك يتعهد بشراء 
السلعة المطلوية طبقا للمواصفات وبالكمية المحددة » ويلتزم ببيعها للطرف الثانى .ما قامت به من 
الشمن وكافة التكاليف » مضافا إليها نسبة الربح المتفق عليها » والعميل يلتزم بشراء تلك السلعة 
متى وردت مطابقة للمواصفات يما قامت به من ثمن وكافة التكاليف يضاف اليها نسبة الربح 
المنفق عليها » وتسلم البضاعة.بمجرد وصولها فى المكان المتفق علية فى الموعد امحدد » كما أن 
البنك والعميل يلتزمان يتسليم المستندات والأوراق النى يتطلبها تنفيذ هنا العقد . ويستند هنا 
الإلزام إلى الأسس والاسانيد الفقهية السابق عرضها بالتفصيل » وذلك مما تدعو إلية حاحة 
المتعاملين وتتحقق بة مصلحة راححة مقيدةٌ » بالأضافة الى الرأى الأرحح عند فقهاء المالكية بأن 
المواعدة ملزمة » فضلا عن الوفاء بالوعد من أحلاق الؤمنين . 

1) منع وقوع البيع بامرايحة حتى يتملك البنك السلعة ملكية حقيقية » ولذا استبعد تصوير 
المعاملة فى بدايتها باعتبارها عدا ء الى عقد بيع عند ورود البضاعة باسم الصرف ثم قيامه 
بتسليمها للعميل » وبهنا يحصل البيع . 

() الاتفاق على دفع عربون عند التوقيع يخصم من الثمن ويحسب كتعويض إذا أخبل العميل 
بالتزامه بالشراء . 
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(4) البنك ضامن للسلعة حتى تسليمها للعميل أو التخلية والتمكين له منهاء أى أن الببك 
يتحمل مسئولية التعاقد مع المورد » وهذا من النزام البائع (أى البنك)» وعلية فيتحمل البنك 
قبل العميل مسئولية تأخير البضاعة عن الموعد الحدد أو رفض تسليمها له . 

(0) ضمان الضرر الناشئ عن للكل أو عدم الوفاء بالوعد بدون عفر » حيث يتحمل العميل 
دفع تعويض يحدد مقدار الضرر الناشئ عن تأخيرة يدون عذر فى الوفاء فى الموعد المحدد مماعليه 
من ثمن البيع أو أى جزء منه . وربط تقدير هذا التعويض بالضرر وفقا لما تحكلم به لجنة تحكيم 
مختصة . كما أن البنك كذلك عليه التزام بشراء البضاعة وببعها للعميل » فإذا أل بهذا الالتزام 
يلزمه رد العربون ودفع تعويض للعميل بقيمه الضرر الفعلى الذى الحقه. 

(7) رهن للبيع بثمنه أو بأى حزء منه » وهو ضمان مصرفى فعال قائم على ربط التمويل 
بالغرض منه » ويبتعد بالعملية عن الصورية. 

(7) الحط من الدين مقابل تعجيل الوفاء بالثمن ‏ استنادآ إلى بعض المذاهب الفقهيه » وحدده 
العقد يمبلغ معين ولم يوذ فى تحديد مقداره معيار يرتبط بالزمن. 

(4) الاتفاق على ابراء الك مسن تبعه العيوب الخفيهء واعطاء العميل 
الحق فى الرحوع على المورد » وذلك -خبرة العميل فى ذلك ولمصلحته. 

() الاتجاه للى النفصيل فى يبان أحكام جوانب الاتفاق والنص على تعيين مذهب الامام . 
التنازع عند حدوثه ين الطرفين . 


الملدكرة التفسيرية 
نحو نموذج مواعدة منتهية بالبيع 
الباعث لإنشاء هذا النمو ذجَ : 


لاتخفى أهميه المرابحات فى المعاملات المصرفيه والدور الذى تقوم به فى المصارف الإسلاميه . 
وتثور اعتراضات عديدة على المرابحه المصرفيه من نواحى عديدة » ومن بين هذه الاعتراضات ما 
يتعلق بتعقيد الاجرايات ع حيث يجرى فيها أولاً ابرام مواعدة بين للصرف والعميل » كما يجرى 
بعد ذلك بينهما ابرام العقد الموصوف ... ولاتضمن هذه الاحراءات حديه العميل فى كل 
الاحوال » حيث يستطيع الا يبرم العقد بعد ان وقع على الوعد , ما يدل الصرف فى 
مشكلات عديدة بعد دخوله فى عقود مع الغير للحصول على السلع الموعود ببيعها للعميل . 
وتثير هذه الاحراءات المعقدة صعوبات فى فهم طبيعتها والقصد منها بالنسبة للمتعاملين من 
الاحانب مع المصارف الاسلامية والعاملين فيها أو من ليست عندهم الخلفية الفقهية اللازمة 
لاستيعاب الحكمة فى التدرج من للمواعدة إلى العقد نفسه . وقد يؤدى عدم الوضوح هذا إلى 
رمى العمل فى المصارفف الاسلامية بعدم الحدية أو بالتحايل على تحليل ذات المعاملات التى تقوم 
بها البنوك التقليدية . 

وقد أرادت اللجنه الخروج من هنا الاطار الذى يقيد حركة المصارف الإسلامية بتطوير 
معاملة مستمدة من الاصول الشرعية » تحقق للصال المنشودة» فى اطار من البعد عن التهم 
ووضوح الحقوق والواحبات الملزمة بالنسبه لاطراف التعامل منذ اللحظة الاولى لدخوهم فى 
اتفاقات محلدهة . 

مزايا هذا الدموذج : وباستعراض صيغ المعاملات الفقهية وحد أن صيغة "مواعدة منتهية 
بالبيع" هى انسب الصيخ لتحقيق الاهداف للرجوة . واجمال هذه الاهداف فيما يلى: 

(1) تبسيط وتيسير الاجراءات , بحيث يصاغ الاتفاق صياغه واحدة تظهر فيها التزامات 
الاطراف المختلفة ».ما يؤدى إلى وضوح هذه الالتزامات للطرفين. 

إفه نفى شبهة التحايل على تعاملات للصارف الإسلامية واعمال قصود للتعاقدين على حو 
مباشر لاتكلف فيه ولا افتعال . 

() ضمان حقوق الطرفين ‏ المصرف » والعميل ‏ ومنع الإضرار بأحدهما فيما لو امتتع 
العميل عن الدخخول فى التعاقد بعد دخول اللصرف فى التعاقد مع الغير من أحل توفير السلعة 
للوعود ببيعها لهذا العميل . أو فيما لو امتنع للصرف من تملك السلعة وبيعها للعميل الذى قد 
تعطل مصالحه بعدم تنفيذ المصرف وعده . 


وه 


(4) الاعتماد على للبادئّ الشرعيه فى الاستجاية لمصالح لمتعاملين . 

الأصول الشرعية والمبادى الفقهرة التى يقوم عليها التعامل المقترح : 

-١‏ للواعدة ملزمة للطرفين : لايخفى أن الشارع أوجب مستولية للكلف عما يصدر منه من 
أقوال وأفعال» حتى ان الكلمة يقوها الرحل لا يلقى بالا يهوى بها فى النار سبعين خخريفا » وقد 
ألزمت النصوص الشرعية بوحوب الوفاء بالعقود والعهود » فالعهد مسئولية اللتعهاد » ولف 
الوعد من مات النفاق » ونقض الأبمان بعد توكيدها مذموم. ويوحب الأحضاف لزوم الوعد اذا 
علق على أمر يحدث فى للستقبل » فقد حاء فى للادة 84 من بحلة الأحكام العدلية أن "للواعيد 
بصورة التعاليق تكون لازمة ”. (راجع مدخحل الزرقا ف / 47 4) والأرحح فى الفقه للالكى أن 
للواعدة ملزمة لطرفيها . يتفرع عن هنا حكم للالكية بأن للوحب لا حق له فى الرجوع عن 
ايجابه مادام بحلس العقد قائما قبل صدور القيول . وعندهم كذالك أن تأقيت الايجاب يوقت معين 
كعشرة أيام يلزم للوحب ولا حق له فى الرحوع أثناء هذه لمدة .ومن هذه التفريعات كلك 
لزوم للهية الواهب يمجرد النطق بها دونما توق على القيض . هذا وأن هناك آراء فقهية معتيرة فى 
للذاهب الفقهية الأخرى للعتمدة تقول بالالزام فى الوعد قال ابن حزم أن اين شيرمة قال الوعد 
كله لازم ويقضى به على الواعد ويجير . (راحع امحلى 8/ 18) . 

والتعديل على مذهب الالزام فى للوعد تدعو اليه حاجة المعاملات للصرفية الاسلاميه وكذلك 
حاجة للمتعاملين معها وبهذا وذلك تتحقق مصلحة راححة معتبرة لا يهدرها الشرع ولائجوز أن 
يغفلها الفقهاء . 

- منع يبع المرء مالا يملك : ولنا استبعد تصوير العاملة فى بنايتها باعتبارهاعقدا » حتى 
لايع للرء مالا يملك . وتحقق للواعدة ألا يبدأ الا بعد دول للبيع فى ملك للصرف » وهو ما 
يعنى تعليق أحكام عقد البيع على دخول للبيع فى ملك للصرف » وسيأتى مزيد توضيح لهفا ... 

٠"‏ - حواز الاتفاق على العربون : بحيث يفقده العميل إن اخخلف وعده بالشراء » ويلتزم البناك 
المتخلف عن وعدة بدفع غرامة.كقدار العربون (بعد ردة للعميل) » وذلك أعناما ذهب اليه 
الحنابلة فى هذا ورححته محلة الأحكام الشرعية طبقا لما حاء فى للادة 7٠١4‏ من هذه اجلة . ويسر 
هذا اطمئنان للصرف الى التزام العميل بوعده » كما أنه بسر اطمئنان العميل الى أداء للصرف 
لاثنزاماته ما يؤدى الى استقرلر التعامل وتحقيق مصالح النلى . 

4 - حواز الاتفاق على ابراء البائع من العيوب الخفية :وتخويل العميل فى الرحوع على 
للصدر وحسبما جحرى به التعامل موحب العيب طبقا لما ظهر فى البند التاسع من النموذج 
للقترح . 


عه 


* - حوثز الاتفاق على تليق عق الع : أن للاعدة على كل من يبع السلعة من لبش 
وشرائها (من العميل) هى للرحلة الأولى التى تمثل مدخملا للتفاهم بين الطرفين الحصول العميل 
على السلعة فى موعد محدد ويشمن معلوع (ما قامت به السلعة) وربح متفق علية من خلال بيع 
للرايحة . لكن هذه المواعدة اما أن تختل بالاف أحد الطرفين ما وعد به وتحمل للسعولية للالية 
لذلك من فقدان العميل العربون » أو بذل البنك ميلغا.مقدار ذلك العربون يعمد رد العريون الذنى 
أذه من العميل واما أن تقترن بايرام فلعقد » وهذا الابرام يتم عن طريق تحول العقد للعلق الى عقد 
منجز لحصول الشرط للعلق عليه » وهو هنا تملك البنك للسلعه من للصدر والتى همى محل العقد 
لتواعد على الدحول فيه . والعقد وهو هنا عقد معاوضة يسوغ فيه التعليق أى توقف وحوده على 
شرطء طبقا ليدأ صحة الشروط النى تخالف الشرع » سواء كانت شروطا مقيدة للعقد أو معلقه 
لهء كما هو هنا . 


وقد حقق ابن تيمية أن تعليق عقد الببع على شرط ليس فيه الغرر- الذى هو سبب من أسباب 
فساد العقود ‏ الذى نهت السنة عنه » وعن بيع الغرر ؛ لأن علة منع الغرر ويوعه كاملامسة 
وللنابذة » هو ما فيها من لمخاطرة للتضمنة أكل لمال بالباطل » للتردد بين حصول مقصود 
للتعاقد من العقد وعدم حصوله؛ فيكون ماله ماكولا بالباطل , ذلك ان البيع المعلق بشرط لا 
يسمى غررا ؛ لأنه عقد على صفة معينة » فان حصلت حصل العقد وان لم تحصل لم يكن هناك 
عقد, ولا يحصل بذلك أكل مال العاقد بالباطل ( نظريه العقد » لابن تيمية ل 11‏ 7171 
الاختيارات للبعلى ( ضمن الفتاوى الكيرى لابن تيمية 4/ 47١‏ ) . ولايخفى أن دول ملك 
: السلعة فى ملك البنك يعقبه ( عن طريق الاقتضاء) انتقال ملكيتها من البنك الى العميل » وبذنلك 
بيع البنك ما علكه . 


1 جوز الاتفاق على ضمان الضرر الناشئ عن للطل : إن العميل للماطل فى اداء ما عليه 
من دين قد الحق ضررا بالدائن (البنك) بلا ريب وقد تضمن العقد تمكين الدائن من الحصول على 
تعويض عن الضرر الذى اصابه من بماطلة المدين على تقدير أن البلغ للستحق للدائن لو وصل اليه 
فى أحله لأمكنه تقلييه فى عمليات استثمارية أخترى » فى حين ان الدين ‏ وهو تاحر ‏ قد يكون 
استغاد فعلا من مطله للبلغ للستحق عليه . ولم يوعقذ فى هذه للادة بتحديد تعريض معين بالدمسية 
سواء كانت مرتحلة أو مستندة الى معيار ما كمقدار الربح لمتحقق لدى البنلك الدائن تحاشيا من 
تحصيل مقابل للنقود الموخخر ادلؤها كما فى ربا النسيئه وقد ربط التعريض هنا بالضرر » ونيط 
التقدير بلجنه تمكيم مختصة » لكى تقصر هذا التعريض على ما يحصل به ترميم الضررء ولايكون 
هذا الاسلوب استجرارا للمقابل عن الزمن والتساهل فى اقنضاء الدين أو الحيلولة دون للطال ما 
أمكن . وقد استؤنس فى هذا للوضوع بالتفرقة الفقهية بين عود للعاوضات وبين مسائل 
الضمانات ( أو الغرمات ) حيث صرح بعض الفقهاء بان اتدلاف الخحلى ( الذنعب للصوغ ) 


اقلت 


يضمن مع صنعته » ونقد (البلد) وان كان من حنسه لايلزم من ذلك الربا » لأنه يجرى فى العقود 
لافى الغرمات ) . الاشباه والنظائر » للسيوطى 2)0. 

١‏ - رهن للبيع بثمنه : رهن للبيع كوثيقه لثمن المؤحل محل اتفاق بين للذاهب » ويجوز ان 
يشترط الرهن فى عقد البيع لأنه من الشروط للوثقة للعقد فهو موافق لمقتضاه . فاذا باع العميل 
السلعه المرهونة فان الرهن يتتقل تلقائيا للى ثمنها » طبقا لمذهب الحتفية الذين قرروا أن ثمن المرهون 
بدل المرهون فيقوم مقامه » سواء اشترط هذا الانتقال عند الاذن بالبيع ام لم يشترط . على أن 
العميل اذا باع للبيع (لمرهون ) دون اذن الدائن المرتهن ( البنك ) فان البيبع موقوف » فان 
احاره للرتهن نفذ وانتقل الرهن الى الشمن ايضا . ( بدائع الصنائع 5/ ١57‏ ) . 


#/” - ملاحق الفصل الثالث : 
غاذج من عقود التعامل اخالية : 
١/٠/٠‏ - فى المصرف الإسلامى الدولى للاستثمار والتنمية . 


بتارو - فى مصرف قطر الإسلامى . 
م// - فى بنك فيصل الإسلامى المصرى . 


ذبن 


بسم الله الر“من الرحيم 
الحمد لله » والصلاة والسلام على رصول الله وعلى آله وصحبه , ومن والاه . 
وبعد . 
فبالإاطلاع على عقد المواعدة الممتهى بالبيع المرفقة صورته بهذا الكتاب , والمشتمل على 
تمهيد » وغانية عشر بندا أرى أنه موافق للشريعة الإسلامية الغراء , ولامانع من العمل بها 
شرعا. 
والله الموفق 


عن رئيس جحنة الفعوى بالازهر 
عبد الرازق ناصر محمد ناصر 


م 


0ه 


عقّد مواعدة منته بالبيع 


الحمد لله وحدة » والصلاة والسلام على نبينا محمد » وآله » وصحيه » وبعد ء فإنه فى 


يوم.......... الموافق اي ا اا 000 
حرر هذا العقد يبن كل من : 
١‏ طرف أول ١‏ - طرف ثانى 
وعثلها للكرم : وعنوانه : 
وعنوانه : و «حنسيته: 
وديانته: 
التمهيد 
لما كان الطرف الثانى بيرغب فى شراء ........ مواصفتها بلقه يشما 
قدره 51592 جحنيه فقط على أن يقوم الطرف الأول بشرائها » ثم بيعها له. 
مرايحة . 


وقد أبدى الطرف الأول بناء على رغية العميل الطرف الثانى ‏ استعداده للقيام بشراء هذه 
السلعه الحسابه » ثم بيعها للطرف الثانى مرابحة طبقا لأحكام الشريعة الاسلامية السمحة تحدد فيها 
برضا الطرفين نسبة الربح للطرف الأول مقدار ... / ما قامت به السلعة من ثمن » وكافه 
التكاليف المتعلقة بالسلعة كالنقل » والتخزين » وغيرهما . 

وقد أقر الطرفين بأهليتهما للتصرف ء والتعاقد » واتفقا على ما يلى : 

بند ١‏ : يعد التمهيد السابق جزعا لا يتجزأ من هذا العقد. 

بدد” : يتعهد الطرف الأول بشراء السلعة طبقا للمواصفات » والشروط البينة بهذا العقد فى 
موعد أقصاه .... » ثم التزامه ببيعها للطرف الثانى بعد تملك الطرف الأول للماما قامت به من 
ثمن» وكافة التكاليف » مضافا إليهما نسبه الربح المتفق عليها » والموضحه بهذا العقد. 

بند"7 : يلتزم الطرف الثانى بشراء السلعة المتفق عليها بما قامت به من ثمن » وكافة التكاليف » 
مضافا إليهما نسبة الربح للتفق عليهما » ولملوضحة بهذا العقد . بعد تملك الطرف الأول لها » وفى 
موعد أقصاه 5 من تاريخ إخطاره بوصوها . 

وبذلك يصبح الطرف الأول بائعا للسلعه محل العقد » والثانى مشتريا لها . 


لت 


بند 4 : يلتزم الطرف الثانى بالوفاء بالثمن المتفق عليه شاملا كافة التكاليف » ونسبة الربح 
امحددة فى هنا العقد , وعلى النحو لمتفق عليه مؤحلا » أو مقسطا على ..... أقساط. 

يدفع الأول منها :وقدره مليم حنيه فى / / 

ويدفع الثاتى منها , وقدره 0١‏ مليم | حنهفى / / 

ويدفع النالث منها » وقدره مليم | حنيهفى / / 

ويدفع الرابع منها » وقدره مليم | حنيهفى ‏ / / 

بند© : يعتير للبيع مرهونا بالشمن لمستحق للطرف الأول أو بأى حزء منه . وعلى الطرف 
الثانى القيام باتخاذ كافة الإحراءات اللازمة لذلك دون الرحوع على الطرف الأول بشئ . 


بد" : سيمنح الطرف الأول حائزة سداد مبكر مقدارها ...م للطرف الثاني إذا 
عجل بالوفاء بالتزاماته المالية عن مواعيد استحقاقها امتفق عليها يما لا يقل عن أسبوعين . 

بند/ : يلتزم الطرف الثانى بتسلم البضاعة بمجرد وصوها إلى ......- (للكان المتفق عليه ) ع 
وإخخطاره بأنها جاهزة للتسليم فى موعد أقصاه وا ا سا اه و اولان بو ار 1 


من تاريخ إخسطاره . ويظل الطرف الأول ضامنا إلى أن يتم التسليم » أو التخلية » والتمكين . 
ا بد 8 : يلتزم الطرف الثانى بتحمل ما يصيب الطرف الأول من أضرار مادية » بسيب عدم 
. تنفيق الترامه بتسلم البضاعة فى للوعد المحدد بهذا العقد . 

بئد 4 : يكون من -حق الطرف الاول فى حالة [إخلال الطرف الثانى بالتزامه فى لللوعد المحدد 
دون إنذار للطرف الثانى ء أو معاوضة منه أن يقوم بييع البضاعة -لحساب الطرف الثانى » وخصم 
مستحقاته من الشمن » وكلفة التكاليف »؛ ونسبه الربح المتفق عليها ؛ وما تحمله من مصروفات 
إضافيه من حراء ذلك » مضافا إليها تعريض عما لحق به من أضرلر مادية مع احتفاظه بحقه فى 
مطالبةةالطرف الثانى يما قد ييقى له » وفى حالة بيعه البضاعة بزيادة عن جميع مستحقاته يلتزم 

بدد ١ ١‏ : ييرئ الطرف الثانى الطرف الأول من تبعة العيوب الخفيه التى قد تظهر فى ابيع ؛ 
وللطرف الثانى حق الرجوع على البائع الأول ( للصدر ) مقتضى هنا الاتفاق . 

بند؟ ١‏ : يلترم الطرف الثانى بأن يدفع للطرف الأول عند التوقيع على هذا العققد مبلغا 
قدره 2520 عربونا » يخصم من الثمن عند التوقيع على هذا العقد , وإذا أل الطرف الثانى 
بالتزامه بالشراء يعتبر تعويضا عما الحق بالطرف الأول من أضرار » او حزعا منه أن كان لايفى به 
فضلا عما قد يتفق عليه من أية ضمانات شخصية » أو عينية أخرى . 


فك 


بند7 1 : إذا امل الطرف الأول بالتزاماته الواردة فى هذا العقد . يلتزم برد العربون المتفق عليه 
للطرف الثانى » ويدفع تعويضاً له يمقدار الضرر الفعلى الذى للق به . 

بند"8 ١‏ : إذا تأر الطرف الثانى دون عذر فى الوفاء بشمن المبيع النهائى أو بأى جزء منه عن 
للوعد المحدد فى هذا العقد , فإنه تحمل دفع تعويض يحدد عقدار الضرر » ويتولى تقديره جلنه 
تمحكيم مختصة يكون حكمها نهائيا » ومازما للطرفين . 

بند 4 ١‏ : ياترم كل طرف بتسليم المستندات » والأوراق النى يتطلبها تنفيذ هذا العقد » لتكون 
من مشتملاته » وملحقاته » للعمل بموحبها عند اللزوم . 

بنده ١‏ : فى حالة نشوء أى عحلاف بين الطرفين فى اى من بنود هذا العقد- كمدى مطابقه 
البيع للمواصفات المتفق عليها مثلا ‏ يتعين اللجوء إلى بلحنه تحكيم مكونه من عضوين » ومن هينه 
الرقابة الشرعية على أن يختار كل طرف من الطرفين أحد عضويها » وعلى أن يكون حكمها 


نهائيا » وملزما للطرفين دون أدنى معارضه منهما . | 
بنك 11 : ما لم يرد بشأنه نص فى هذا العقد فإنه يرحع فيه إلى احكام الشريعة الإسلاميه 


بند ١17‏ : أى إشعار » أو اخطار بشأن هذا العقد يرسل لأى الطرفين من الطرف الآخر على 
عنوانه الوضح بهذا العقد يكون إبلاغا معتيرا » وعلى أن يلتزم كل طرف بابلاغ الطرف الآخدر 
بعنوانه » إذا حصل فيه تغيير . 

بند م١‏ : حرر هذا العقد برضا الطرفين من نسختين » وتسلم كل طرف نسخة منه للعمل 
يموجبها . والله الموفق » ولحادى إلى سواء السييل . 


الطرف الأول الطرف الثانى 
الصرف الإسلامى الدولل 
للاستثمار والتدمية 
رقم العقد 0000 


ره 


عقد وعد بالشراء 
إنه فى يوم ......... للواقق / ثم 4١ه‏ ل / / تم الاتفاق بين كل من : 
)١(‏ المصرف الاسلامى الدولى للاستثمار والتدمية ( ش. م. م ) 


ومركزه الرئيسى : 5 شارع الموسيقار على إسماعيل ( عدى سابقا ) ميدان المساحة الدقى ‏ 
محافظة اللتيزة . 


وكثله السيد الأستاذ : ا 00 


مدير فرع و قف ع عمق ‏ وق 9م لها قا آم ع لع قا لزع ا ع يواح اف و أو أ لال قحم وام غم 4 60 قواماقاء واه 

وعنوانه وماج وهاه فووا 2 لاا ااه ل زواع عدن وهاه # ور فنعا 6 قداث ني وله هاه عاط قزم نامرع واه عه واه اق وه هاه وت هرذ 
طرف أول 

00( بدا ولاو اساي ا ع و الالو 

وعنواته وممومفف ةو فةو ف مو وو 6م م م متم وو ةمهمو ممم وم دمي رمو ترم ممم ةم وميم ة قمر م مو م مهة رمي ممي ثم 6قة 
طرف ثان 

حيث أن الطرف الثانى يرغب فى شراء الو علا لما دا عو تو اك ونه وه لا و و 

الحددة الأوصاف والكميه على النحو لمبين بطلب الشراء بالمراتحة رقم 01111 


بتاريخ / / ١5‏ والملحق بهذا العقد والمخمم له » فقد طلب من الطرف الأول القيام بشرائها 
تمهيدا لبيعها له وفاء لهذا الوعد منه بالشراء ووفقا للشروط الآنية : 

أولاً : يقر الطرف الثانى بأهليته للتصرفات للالية عن نفسه وبصفته وأنه يرغب فى إقمام عملية 
المرايحة وفقا لأسس الشريعة الاسلامية السمحاء . 

ثانياً : وعد الطرف الثانى الطرف الأول بشراء البضاعة للموضحة بطلب الشراء لمرفق وإيرام 
عقد البيع بالمرايمة.بمجرد إعلام الطرف الأول له يأن البضاعة جاهزة للتسليم أو وردت مستنداتها 
ياسم الطرف الأول . 


دع لأس هه ع العامة مها وأقماء وام عفة ومع ممه موه ومع مع عع ممع ه عسوم طامعا لع 0 0 


رابعاً : تنم العملية عمل هذا العقد على أساس للرليحة وبقيمة التكلفة الكلية للشتملة على ثمن 
الشراء والرسوم الحم ركية وتكاليف الشحن والتأمين وكافة الصاريف الفعلية الأخرى بالإضاقة 
إلى هامش ربح قدره ( ...../) من التكلفة الكلية وبقيمة تقديرية قدرها .فق 

خامساً : يتعهد الطرف الثانى بإستيفاء كافة الضمانات للتفق عليها واللازمة لإبرام عقد البييع 
بالمراحة وللرفق بيان بها موقعا من الطرفين قبل التاريخ امحدد لإستلام البضاعة أو مستنداتها . 

سادساً : وافق الطرف الثانى على سداد مبلغ ..... , .....(فقط.....لاغير) عند التوقيع على 
هذا العقد كعربون لضمان المددية من القيمة البيعية للبضاعة موضوع هذا العقد تعادل 7 
تنفيذا لإلتزاماته قبل الطرف الأول . 


الأول بعد إبرام عد البيع بالمرابحة على ........قسطا يستحق القسط الأول فور إسرام عقد الييع 
بالمرابحة وتسدد باقى الأقساط على فترات دورية كل منها شهراء ويمق للطرف 
الأول حجز قيمة عربون ضمان الجدية وختصم مستحقاته منها . 

ثاماً : إذا امتتع مصدر الشراء الذى عينه الطرف الشانى يطلب الشراء ععن تنفيذ الصفقنة أو 
أخرها عن موعد التسليم لمتفق عليه » لايكون الطرف الأول مسئولا عن أى ضرر يعود على . 
الطرف الثانى الذى عليه أن يدفع كافة للصاريف التى تحملها الطرف الأول من حراء عدم التتفيذه 
وفى هذه الحالة لايعتير الطرف الأول عخلاً بالوعد . 

تاصعاً : يتحمل الطرف الثانى وحده بأى مصروفات أخترى غير واردة فى ينود تكلفة العماية 
موضوع العقد . 

عاشراً : لايحق للطرف الثانى مطالبة الطرف الأول بأى تعويضات فى حالة امتناع المورد عسن 
التنفيذ لأى سبب كان أو فى حالة تأمير وصول البضائع أو تلفها أو هلاكها نتتيجه لنظروف 
خارحة عن الإرادة . 

حادى عشر : اتفق الطرفان على أنه فى حالة وفاء الطرف الأول بالتزاماته للنصوص عليها فى 
هذا العقد وامتناع الطرف الثانى عن إبرام ععقد البيع بالمرابحة واستلام البضاعة أو اللستندات الخاصة 
بها لايحق للطرف الثانى إسترداد عربون دفعة ضمان الحدية المشار إليه فى البند (سادسا) من هنا 
العقد » ويحق للطرف الأول (المصرف) الاحتفاظ بهذا العربون وبيع هذه البضاعة بالسعر الذى 
يراه لحساب الطرف الثانى وقبض الثمن استيفاء لحق الطرف الأول » وإذا لم يف تمن البيع بحقوق 
الطرف الأول يكون العربون المدفوع مكملا لمنا الشمن وإذا لم يف كان للمصرف الحق فى 


الرجوع على الطرف الثانى لاستيفاء باقى حقه بكافة الوسائل دون اعتراض من الطرف الثانى 
على ذلك . 

ثانى عشر : اذا امتنع أحد الطرفين عن تنفيذ هذا الوعد أو قدم بيانات أو مستندات غير 
صحيحة فيتحمل وحذه مسئولية أية أضرار قد تلحق الطرف الآخر نتيجة لذلك . 

الث عشر : تختص محاكم الجيزة مختلف درجاتها بأى نزاع ينأ بسبب تنفيذ هذا العقد . 


له 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المصرف الاسلامى الدولى للاستثمار والتمية 


عقد بيع بامرابحة رقم( ) 


اسم لمتعامل ا 000 
رقم للتعامل 00 
رقم العملية : 2 نك دعا زواع 1 لل دهاع واد لح لج لت ا د عونك اماه كل د لاما وه ل 1 5 اد 
التاريخ : عر متو و الله 2 د عاد لود جو و1 22 جك قو وى لوف طن عه ل كه ماد الله دك لاا 7 
أنه فى يوم ........ للوافق / / ١ه‏ / / 1١م‏ قد تحرر هذا العقد بين كل من: 


أولاً : الصرف الاسلامى الدولل للاستثمار والتدمية (ش . م . م ) 
ومركزه الرئيسى : 4 شارع الوسيقار على إماعيل (عدى سابقا ) ميدان للساحة- الدقى - 


محافظة الجيزه . ومثله فى هذا العقد السيد الأستاذ : لم ا حي ال ا ا 
مدير فرع فموففمووومة وو ممم فو وهم م نوو مين ومم د موه موه مره مم ورور مم مه ومنو و مد يمر نهر ة هلد نمم مم قة 
ومقره 00000 ااا ااا 0 

( طرف أول ) 
ثانيا : -01 7 *هشغظ( 
ومقره أومقوة ‏ فا عاة ومع ه واه هه عع ةك هاوه و قوع 6666 3ه م 6 هاوج م ههه ها هاه وروة فاع وهاه ملا واه واعاء طهاواء و 
( طرف ثان ) 
تمهيد 
بناء على الدراسات التى سبق وإن تمت بين طرفى التعاقد فى شأن أسس وقواعد وشروط 
التعاون بينهما فقد تقدم الطرف الثانى للطرف الأول يطلب الشراء رقم 00 


بتاريخ / / ١1‏ ليقوم الطرف الاول بشراء البضاعة لليينه بهذا الطلب ثم بيعها له بنظام 
لمرابحة وفقا لأحكام الشريعه الاسلاميه الغراء » وقد وافق الطرف الأول على قيامه بشرائها مقابل 
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وعد الطرف الثانى بشرّاء هذه البضاعة عينها.مقتضى عقد الوعد بالشراء رقم شإ 
ميرم يبن الطرفين بتاريخ / / .1١9‏ 


قام الطرف الأول بشراء البضاعة امحددة المعالم والكميات والأوصاف وامبينه بطلب الشراء 
المنوه عنه واصبحت فى ملكه وحيازته فعلاً . 

وقد أقر المتعاقدان بأهليتهما للتصرف والتعاقد واتفقا على ما يلى : 

١‏ - يعتبر التمهيد السابق وطلب الشراء وعد الوعد بالشراء للدوه عنهما عاليه والعرورض 
المبدئية والمستندات المقدمه من الطرف الثانى جزءا لا يتعجزأ من هذا العقد ومتممين ومكملين له . 


١‏ باع الطرف الأول البضاعة المبينة بطلب الشراء رقم إن 
الى الطرف الثانى الذى قبل الشراء يمن أجمالى قلره : .......... اا و الل 
تم السداد على النحو التالى : 

(1) مبلغ وقدره 0ط ل إقفقط مود لاشو مننا 
يعادل نسسبة من القيمة البيعية للبضاعة » قام الطرف الثانى بدفعه إلى الطرف الأول 
كضمان -لندية التعاقد . 

( ب ) مبلغ وقدره 0 ل (فقط 0 ا 00 

يسدد كالاتى كموعموةةوةومموم فوم يمم يمو فيه ومو ثم ميم رودم م ة مان و مم مز رم ءزن يمام مت ر رتم مر 


مفج وس و وممهونمععويونميم يه رو ممه نم م نم ومم ةنهمو ةونم نونج ووم ةم مهو وقوه ةيودم م موه نو مومه بروودوممه و66 مم ودم ددم ممه 


- يقر الطرف الثانى أنه عاين الشئ المبيع موضورع هذا العقد المعاينة التامة النافية للجهالة 
شرعا وقاتوتا وأنه قبل شرائها بحالتها الراهنة وذلك بعد أن تأكد أن البضاعة لمبيعة الية هى ذات 
البضاعة موضوع طلب الشراء والوعد بالشراء المشار إليهما ببند التمهيد من هذا العقد مسن حيث 
النوع والكمية والمواصفات . 

- يقر الطرف الثانى يأنه استلم البضاعة محل هذا العقد استلاماً فعليا وقانونياً اريخ 
١4 )/ /‏ وجب ايصال استلام موقع منه وانها بذلك اصبحت فى حيازته التامة وحازت 
قبوله ووحدها تفى بالغرض الذى اشتزاها من أحله ومن ثم لا يوحد مه اعتراض من جانبه فى 
هنا القصوص ‏ 

ه ‏ يلتزم الطرف الثانى يفتح حساب لدى الطرف الأول كما يلتزم بأن يكون رصيد هنا 
الحساب كافيا لتغطية قيمة كلى قسط عند حلول أجله » ويفوض الطرف الثانى للطرف الأول فى 
الخصم على حساباته لدى الطرف الأول بقيمة الأقساط وأية مصروفات تنشأ عن العملية دون 


آلف 


الرحوع اليه ويعتير عدم سماح الرصيد بسداد قيمة أى قسط عند حلول أحله عثابة توقف عن 
السداد يخول للطرف الأول اتخاذ كافة الإحراءات للمحافظة على حقوقه . 

1 - فى حالة تأخخر الطرف الثانى عن سداد أى قسط فى تاريخ استحقاقه تحل كافة الأقساط 
اللاحقة فور دون تنبيه أو انذار أو حكم قضائى أو احراء آخبر من جانب الطرف الأول . 

7 -لما كان الطرف الأول (المصرف) لايتعامل بالفوائد الربوية أذاً أوعطاءً » وا كان 
التأخير فى سداد الأقساط المستحقة على الطرف الثانى (المتعامل) فى مواعيد استتحقاقها على 
لوحه الثنفق عليه يؤدى إلى أضرار ا ورا ا ل ات 
شرع على متف لأطرت لويس عن الاخرر انه عن سكاد مستحقاته فضلاً عن 
حلول باقى الأقساط فإنه يحق للمصرف بلا أى منازعة تعويضاً عما أصابه من ضرر فعلى بسبب 
التأخير يحسب على أساس ذات نسبة العائد المستحق للطرف الأول عن هنا العقد . 

- ضماناً وتاميناً لسداد مستحقات المصرف والناشئة عن هذا العقد فإن الطرف الأول له 
والعوائد المستحجقة واية مصروفات أو رسوم مع الابقاء على الضمانات الأخرى للقدمة من 
الطرف الثانى لضمان تنفيف التزاماته الوارده بهذا العقد مالم يرى الطرف الأول حلاف ذلك . 

4 - اتفق الطرفان على أن يقدم الطرف الثانى للطرف الأول الضمانات الآنى بيانها ضماناً 
لسداد كامل مستحقات الطرف الأول : وففمة ميم يورم مم وموميةمع يرم ية ميرو ممم رمم ميم مث مز م ين 


1 تعتبر شروط التنفيذ الملحقة بهذا العقد وللوقع عليها من الطرفين جزعاً متمماً له ويلتزم 
بها الطرف الثانى التزاماً كاملا » ويعتير الإخلال بأى من بنودها إخلالاً بهذا العقد . 

١١‏ - يلتزم الطرف الثانى بالتأمين على البضائع الضامنة لمديونيته الناشته عن هذا العقد وعلى 
للختازن المودعة بها هذه البضائع تأمينا شاملاً ضد كافة الأخطار (مثل الحريق والسطو وخيانة 
الأمانة .... إلح ) بناء على طلب الطرف الأول ولصالحه وتقديم الوثيقة الدالة على ذلك مع 
التزامه بتجديد الوثيقة دورياً حتى تمام سداد مستحقات الطرف الأول ؛ واذا ل يقم الطرف الثانى 
بالتأمين أو لم يهم بتجديده إذا استلزم الأمر » يحق للطرف الأول القيام بذلك بمعرفته ولصالحه على 
أن تخصم كافة الرسوم واللصاريف على حساب الطرف الثانى » وذلك دون الإخلال بحق 
الطرف الأول فى فسخ العقد لعدم تنفيذ هذا الشرط . 
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- تقع مسئولية تخزين البضائع الضامته للمديونية الناشئه عن هذا العقد وفقاً للأصول 
الفنية التى تتناسب مع نوعية هذه البضائع كاملة على عاتق الطرف الثانى وحده ؛ ويكون مسكولاً 
عن كافة التنائج التى قد تترتب على مخالفة ذلك . 

٠‏ - يلتزم الطرف الثانى .كراعاة الواصفات الصحيحة التى تلزم بها القرارات والقوانين 
السائدة فى جمهورية مصر العريبة وقت التعامل فى البضائع والسلع موضوع هذا العقد » ويتحمل 
وحده أى مسئوليات أو انحرافات أو عقوبات أو خحلافه نتيجه لمخالفة ذلك » وليس له الحق فى 
الرجوع على الطرف الأول بأى شئ فى هذا الشأن . 

١14‏ فى حالة إخخلال الطرف الثانى بأى شرط من شروط هنا العقد أو إذا ظهر عدم صحه 
البيانات والمعلومات أو الإقرارات أو للستندات القدمة منه يعتبر هذا العقد مفسوخخا من تلقاء نفسه 
ودون حاحه إلى تنبيه أو إنذار أو حكم قضائى أو أى إحراء آخبر ويصبح من حق الطرف الأول 
اتخاذ جميع الإحراءات التى براها مناسبة للمحافظة على حقوقه بالإضافة إلى كافة المصروفنات 
والتعريضات للناسبة . 


. تقتص محاكم الحيزة مختلف درحاتها بأى نزاع ينشأ بسبب تنفيذ هذا العقد‎ ١ 


الطرف الأول الطرف الثانى 


2-79 سح ص ممممىمىمىممممما ل مووووأ لاس ]سيتام يتنو صضنات 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مصرف قطر الاسلامى كأموظ عأمرقاذ]ا ,0216 
شر كه مساهمه قطريه 50 


( وعد بالشراء ) 
إنه فى يوم / / 5ه للموافق / / 1م . قد تم الاتفاق بين كل من : 
١‏ - مصرف قطر الاسلامى وعثله و د رق ل 


( المقدمة ) 

حيث إن الطرف الثانى يرغب فى شراء البضاعة المحددة على النحو المبين بطلب الشراء 
بالمرليحة وللورخ / / والمرقم ولللحق يعقد البيع بالمرايحة ولمتمم له من للصدر .فقد طلب 
من الطرف الأول القيام بشرائها ثم بيعها ايفاء بهذا الوعد منه بالشراء ووفقا للشروط التالية : 

١‏ - يقر الطرف الثانى بأهليته للتصرفات للالية وأنه قد اطلع على القنانون والنظام الأساسى 
لمصرف قطر الاسلامى (الطرف الأول) ويلترم فى تعامله معه وفقا لهنا النظام . 

- وعد الطرف الثانى الطرف الأول بشراء البضاعة المبينة آنفا وابرام عقد البيع والشراء 
عمجرد إعلام الطرف الأول الطرف الثانى بأن البضاعة جاهزه للتسليم أو وصلت الى اليناء 
ووردت مستنداتها . 

11 1 شروط ومكان التسليم : انان يووا نون ناوا ال اع ال لمك لحو ا‎ - ٠١ 

- يكون الييع والشراء محل هذا العقد على أساس المرايحه وبقيمة التكلفه الكلية للبضاعة 
بالاضافة الى ربح الطرف الأول بنسبه / من التكلفة الكلية. 

ه - وافق الطرف الثانى على دقع نسبة / من قيمه البضاعة عند التوقيع على هذا الورعد 
كعربون لضمان الحديه وتنفيذ التزاماته قبل الطرف الأول والقيام بتسديد باقى القيمة البيعية 
للطرف الأول الواردة فى البند (ه) على النحو التالى : 1001777 


عوج موه مع هوه معو ووو مو فويوو د سوس فو ون مسمس سوس ميس مو مج مومس هيبو مهم هيو س دده ومو مو مي نموم مومه نةقمهمورمو نووم وموه 
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< - إذا امتنعم أحد الطرفين عن تنفيذ هذا الوعد أو قدم بيانات أو معلومات ومستندات غير 
صحيحه فيتحمل أية أضرار تلحق الطرف الآخخر نتيجة لذلك . 

/ - أى نزاع ينشا عند تنفيذ هنا الوعد يكون من اعتصاص محاكم دولة قطر . 

م - حرر هذا الوعد من نسختين بيد كل طرف نسخخه للعمل كوحبها . 


فوم وو عه و ووو 6 255 9 9 2 :كل ل1لىحححححح رضم ىمن اة>هَكي| ر_جى11111. ار را ني قن ل ا لا #8 ان 9 
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| - مرابحة على سلع محلية : 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مصرف قطر الاسلامى ( عمليات بحارية محلية ) 
شركة مساهمة قطرية 

عققد يبع بالمرابحة 
فى يوم / / 5١ه‏ الموافق / / 9١م‏ بمدينة الدوحة ‏ قطر» حرر هذا العقد ين كل من : 
أولاً : مصرف قطر الاسلامى وعثله فى هذا العقد السيد 111110ظ1! 

طرف أول / بصفته بائعا 

ثانيا : السيد / ةذ[ [ذ[ذ[1[1[ذ[1[ذ[ذ[ذ[1[1[1[1[1[1[ 1[ |[ ز[ز[ز[ز ز زؤزؤزؤ1ذ112111111 
ومقره: فممم وموم م مومهم ممم ممم مف مفو م ومو مهمو ممه مم وم مم مور مهمو م ممم ممم الة 


طرف ثانى / بصفته مشتريا 

واقر الطرفان بصفتهما واهليتهما القانونية للتعاقد واتفقا على ما يلى : 

البند الاول : باع الطرف الأول للطرف الثانى القابل لذلك البضاعة المبين أوصافها وكمياتها 
بطلب الشراء رقم ( ) بتاريخ ( ١‏ ) والمرفق بهذا العقد والذى يعتير:هو ووعد الشراء الموقعان 
من الطرف الثانى جزءا لا يتجزأ من هذا العقد . 1 

البند الثانى : حدد الثمن الإجمالى لليضاعة .كبلغ ...... ريال قطرى ( فقط .....) متضمنا 
الشمن الاساسى وللصاريف المدفوعه من الطرف الأول مضافا اليه ربح قدره ....... ريال قطرى 
( فقط ...... ) ويتعهد الطرف الثانى بسداد الثمن الاحمالى لمشار اليه على النحو التالى : 

البند الثالث : تم التوقيع على هذا العقد من قبل الطرفين للنوه عنهما بالبندين أولاً وثانياً بعد 
التاكد من حيازة الطرف الاول لحذه اليضاعه . 

البند الرابع : اتفق الطرفان على أن يكون مكان التسليم هو . ومن ثم فإن أية مصروفات 
ومخاطر بعد ذلك يتحملها الطرف الثانى (المشترى) وحده دون الرجوع على الطرف الأول . 

البند الخامس : فى حالة امتناع الطرف الثانى عن تسلم البضاعة » فانه يعتبر ناقضا لوعده 
وحيتئذ فانه من حق الطرف الأول ببعها لغيره واستيفاء حقوقه وان قل التمن عن مستحقات 


"14 


الطرف الاول كان له ان يرحع على الطرف الثانى (المشترى) يعقدار ما يتحمله من خسائر فعليه 
قترتب على ذلك . وان زاد ثمن البضاعه عن مستحقات الطرف الاول كانت هذه الزياده خالصة 
له باعتباره مالكا لما . 

البند السادس : فى حاله تأخعر الطرف الثانى عن سداد أى قسط من الأقساط الموضح بيانها 
بالبند الثانى من هذا العقد فى موعد استحقاقة » يحق للطرف الاول ان يتخحف الاحراوات القانونية 
اللازمة الحفظ حقوقه قبل الطرف الثانى الذى عليه ان يتحمل مايترتب على ذلك من مصاريف 
وأضرار . 

البند السابع : من المتفق عليه بين الطرفين التزامهما التام بخضوع عقد العملية المعروضه لرقابة 
هيئة الرقابة الشريعة بالملصرف كما يقران بالتزامهما التام ما يتتهى اليه رأى للهيئه للذكورة فى شأن 
تحديد العلاقة بين الطرفين على الوحه الشرعى عملا بأحكام الشريعة الاسلامية الغراء التى تحكم 

البند الثامن : أى نزاع ينشأ خصوص هذا العقد أو تفسيره يكون من اختصاص محاكم دوله 
قطر . 

البند التاممع : كل مالم يرد ذكره فى هذا العقد يخضع للقرانين والأعراف التجارية بدولة قطرء 
وما لايتعارض مع أححكام الشريعه الاسلامية وعقد تأسيس الطرف الاول ومن اختصاص المحاكم 
القطرية. 

البند العاشر : حرر هذا العقد من : نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل تموحبها . 


( البائع ) ( لالشزى ) 
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ب مرابحة على سلع مستوردة 


بسم الله الرمن الرحيم 
( عمليات استيراد ) 
مصرف قطر الاسلامى 
شركة مساهمة قطرية 
عقد يبع بالمرابحة 
فى يوم / / 1.١‏ ١ه‏ الموافق / / 1١م‏ .هدينه الدوحه ‏ قطر حرر هذا العقد ين كل من : 
أولاً : مصرف قطر الاسلامى وثله فى هذا العقد السيد : ا 
طرف أول / بصفته بائعاً 
ثانيا : السيد / 0 
ومقره: 0 
طرف ثان / بصفته مشتريا 


وأقرا الطرفان بصفتهما واهليتهما القانونيه للتعاقد واتفقا على مايلى : 

البند الاول : باع الطرف الاول للطرف الثاتى القابل لذلك البضاعة للبين أوصافها وكمياتها 
بطلب الشراء رقم ( ) بتاريخ ( ) والأرفق بهذا العقد والذى يعتبرهو ووعد الشراء 
الموقعان من الطرف الثانى -جزعا لايتجزأ عن هنا العقد. 


البند الثانى : حدد الثمن الاجمالى للبضاعه بلغ ....... ريال قطرى ( فقط 21111 
متضمنا الثمن الاساسى والصاريف المدفوعة من الطرف الاول مضاقا اليه ربح قدره 5*شظ5ظ 
ريال قطرى (فقط ......... ) ويتعهد الطرف الثانى بسداد الثمن الاجمالى المشار اليه على النحو 
التالى : 


البدد الثالث : تم التوقيع على هذا العقد من قبل الطرفين المنوه بالبندين اولا وثانيا بعد التأكد 
البند الرابع :؛تفق الطرفان على ان يكون التسليم هو ميناء الوصول » ومن ثم فان احور 
التفريخ والرسوم الجمركيه ومصاريف نقل البضاعة من اليناء الى مخازن المشترى والتخليص عليها 


لاتد حل ضمن الثمن الاجمالى لليضاعه المشار اليها بالبتد الثانقى من هذا العقد ويتحملها الطرف 
الثانى) المشترى وحده) ولا يحسب لها نسبة أو مقدار فى الربح . 

البند الخامس : يتعهد الطرف الثانى بتسلمه لكاقه للستندات المتعلقه بالبضاعه محل هذا العقد 
من الطرف الاول كما يتعهد بتسلمه للبضاعه للتعلقه بهذه المستندات وذلك جرد تفريغها يجهة 
الوصول ويكون مسئولا عن تأخبير التسلم وما يتزتب عليه من اضرار. 

البند السادس : فى حاله امتناع الطرف الثانى عن تسليم المستندات الوارد ذكرها فى البند 
السابق او تسلم البضاعة فانه يعتبر ناقضا لوعده وحيتئذ فانه من حق الطرف الاول بيعها واستفاء 
حقوقه من الثمن وان قل الثمن عن مستحقات الطرف الاول كان له أن يرحع على الطرف الثانى 
(الشترى) عمقدار ما يتحمله من خسمائر فعلية تتزتب على ذلك وان زاد من البضاعه عسن 
مستحقات الطرف الاول كانت هذه الزياده خالصه له باعتباره مالكا للما. 

البند السابع : يوقع الطرف الثانى على أيصال امانه بكامل قيمه البضاعة مقابل تسلمه لها أو 
لمستندات الشحن المتعلقة بها وتتتهى مستوليه الطرف الاول بتسلم العميل لمستندات الشحن 
ووصول البضاعه وتقع مسئوليه تخزين البضائع وفقا للاصول الفنيه على عاتق الطرف الثانى وحده 
ولايحق له الرحوع على الطرف الاول عن التنائج التى قد تترتب على مخالفته ذلك . 

البند الثامن : يلتزم الطرف الثانى بأن يقدم أى ضمانات اضافيه يقبلها الممرف (فى حالة 
مايرى اللصرف أن الضمانات اللقدمه اليه غير كافية) وذلك فى غضون أسبوع واحد من تاريخ 
اتطاره بخطاب موصى عليه ودون أن يكون له أدنى حق فى الاعتراض أو التسويف . 

البئد التاسع : كل مالم يرد ذكره فى هذا العقد يخضع للقوانين والاعراف التجاريه النافذه 
بدوله قطر , وما لايتعارض مع أحكام الشريعه الاسلاميه وعقد تأسيس الطرف الاول ومن 
اختصاص المحاكم القطرية. 

البند العاشر : حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخه للعمل .مموجبها. 


الطرف الاول بصفته الطرف الثانى بصفته 
( البائع ) ( الشترى ) 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


بنك فيصل الاسلامى المصرى ش. م. م. 
فرع : 
عقد وعد بالشراء 
أنه فى يوم 4١هالوافق‏ / / 4١م‏ :تم الاتفاق يين كل من: 
-١‏ بنك فيصل الاسلامى اللصرى ش.م.م وعثله لوم ءا دام اكد وحم أرقي اول 
1 00 ا 
المقدمة 


حيث إن الطرف الثانى يرغب فى شراء البضاعة امحددة الاوصاف والكميه على النحو المبين 
بطلب الشراء بالمرنيحه وللورخع / / وللرقم ولللحق بعد البيع بالمراجمة وللتمم له من 


الصدر 
فقد طلب من الطرف الاول القيام بشرائها ثم ببعها ايفاء بهذا الوعد منه بالشراء ووفقا 


١‏ يقر الطرف الثانى بأهليته للتصرفات للاليه عن نفسه أو بصفته وانه قد اطلع على القانون 
والنظام الاساسى لبنك فيصل الاسلامى للصرى (الطرف الاول) ويلتزم فى تعامله معه وفقالحذا 
النظام. 

؟- وعد الطرف الثانى الطرف الاول بشراء البضاعة للبينه آنفا وابرام عقد البيع والشراء بمجرد 
اعلام الطرف الاول الطرف الثانى بأن البضاعة حاهزه للتسليم أو وردت مستدداتها. 

"'- يعتبر الناقل بصفته و كيلا عاما للشحن و كيلا للطرفين باستلام البضاعه اعتبارا من وقت 
تحميلها على ظهر الباخرة من قبل للصدر فى ميناء الشحن وحتى ميناء الوصول . 

5- شروط ومكان التسليم : قفومو موه ةفهرم وو مر ممه مو وميم مم مده مث ميث ممم رمم ء مم مه م هم نم مله 

5 يكون البيع والشراء محل هذا العقد على اساس للرايحه وبقيمة التكلفة الكلية المشتمله على 
من الشراء والرسوم ابلحمركية وتكاليف الشحن والتأمين وكافة للصاريف الاخصرى بالاضافه الى 
ربح الطرف الاول بنسبه / من التكلفة الكلية. 


زفا 


1- وافق الطرف الثانى على دفع نسبة / من قيمه البضاعة عند التوقيع على هنا الوعد 
كتأمين لضمان اللندية وتنفيذ التزاماته قبل الطرف الاول والقيام تسديد باقى القيمه البيعيه للطرف 
الاول الوارذه فى البند (ه) اعلاه على النحو التالى : قاع شاه ل عار ا عا عه وح لبد ب كاد لذ اك ل او 710 

- يلتزم الطرفان بإبرام عقد البيع بالمرايحه المتعلق بهذا الوعد.مجرد ابلاغ الناقل للطرف 
الاول باستلامه البضاعه او مستندات الشحن وفقا لشروط ومكان التسليم . 

اذا امتنع احد الطرفين عن تنفيذ هذا الوعد او قدم ييانات أو معلومات ومستندات غير 
صحيحه فيتحمل أية إضرار تلحق الطرف الآخر نتيجه لذلك وفقا لما تحكم به هيئه التحكيم 
الوارد ذكرها فى البند )٠١(‏ الآتى . 

4 اذا امتنع المصدر المذكور اعلاه الذى عينه الطرف الثانى بذاته عن تنفيذ الصفقه أو اخرها 
عن مؤعد التسليم المتفق عليه لايكون الطرف الاول مسئولا عن اى ضرر يعود على الطرف الثانى 
لايعاد للطرف الاول الوعد . 

١‏ عند نشوه اى حلاف بين الطرفين بشأن هذا العقد يصعب عليهما حله وديا يعرض 
على محكمين ملتزمين بالشريعه الاسلاميه يتم اختيارهم على الوحه التالى : 

*“يكماً يُختاره الطرف الأول . 22 * حكماً يختاره الطرف الثانى . 

*حكما مرجحا يختاره الطرفان ش 

*واذا لم يقم الطرف الثانى باختيار الحكم المرحح لو اختلفا فى اختياره اختارت هيئه الرقابه 
الشرعيه بالبنك الحكم المرحح ويتم الفصل فى النزاع وفقا للقوانين والاعراف التجاريه السائدة فى 
جع وما لايتعارض مع احكام الشريعه الاسلاميه ويكون حكمهم نهائيا وملزما للطرفين. 

. هذا الخرر من نسختين تسلم كل طرف نسخه منه للعمل .كوحبها‎ ١١ 

الطرف الاول الطرف الثانى 


وف 


يسم الله الرحمن الرحيم 
بنك فيصل الإسلامى المصرى ش. م. م 


عققد يبع بالمرابحة 
بضاعه من السوق احلى 
انه فى يوم / / 5١هاللوافق‏ / / 5١مقد‏ تحرر هذا العقد فيما يبن كل من 
أولاً : بنك فيصل الاسلامى المصرى » شركة مساهمه مصرية » منشاة بالقانوت رقم ./64 
لسنه 41/1 ١م‏ ومركزه الرئيسى ١١1+‏ شارع كورئيش النيل بالقاهرة 


وعثله فى هذا العقد السيد / 101100 211111011 
بسصفته: 00195 0 0 0 
طرف اول بائع 
ثانياً : الس الريك ارود خم جاده 2ل العو عمط ع دع فنا جف افاي 11ج ج ون ماو ملل قا قبا انل لايد 
ومقره: ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


اقر الطرفان بصفتهما واهليتهما القانونيه للتعاقد على مايلى: 
البند الاول : باع الطرف الاول إلى الطرف الثانى القابل لذلك البضاعه الجاهزه للتسايم وهى 


111111111111100 ا ا ل اللا الا ا لك ا لي ل لل ل ل نيا 


ممم مم مع مم م ممم عو وج و روجو مو مادم م وووووج ووم ونعووقون و عفورون مره ووسوءممويد مه 


والميينه أوصافها وكميتها وشروط ومكان تسليمها بطلب الشراء رقم ( ) المؤرخ( ) 
والمرفق بهذا والذى يعتبر هو ووعد الشراء الموقعين من الطرف الثانى جزء لايتجزأ من هذا العقد. 
البند الثانى : تم هذا البيع وقبله طرفاه بثمن إجمالى قدره 0 
يتم سداده على النحو التالى: ا و ا ون ل الوذ ل عه اذو 2ع قاد لك ا معان هط اذ 
البدد الثالث: يقر الطرف الثانى أنه عاين المبيع موضوع هنا العقد المعاينه التامه النافية للجهاله 
شرعا وأنه قبل مشدزاه بحالته الراهنه وليس له حق فى الرجوع علىالطرف الاول بأى شئ بسبب 
ذلك. 


7ع 


البدد الرابع : يلتزم الطرف الثانى بالتأمين على اللخزن وعلى اليضاعة موضوع هذا العقد ضد 
كافة الأختطار (مثل الخريق والسطو وخيانه الأمانه .. اله) لصالح الطرف الأول وتقديم الوثيقة 
دوريآ حتى تمام سداد مستحقات الطرف الأول. 

البند الخامس: يلتزم الطرف الثانى يتحويل حساباته الجاريه بالنقد اتحلى والأحنبى وكذنلك 
كافة الإيرادات الخاصة بالبيع موضوع هذا العقد سواء كانت تقد أو بأوراق تحارية لدى الطرف 
الاول. 

البند السادس: ضمانا وتامينا لسداد ثمن البضاعة اللوضح بيانها بطلب الشراء فان الطرف 
الأول يحتفظ لنفسه بحق امتياز البائع ويحق له اجراء القيد اللازم بالسجل التجارى على المبيع 
وبمصروفات على عاتق الطرف الثانى. 
منقولات تفى قيمتها بالدين لصالح الطرف الأول وبمصروفات على عاتق الطرف الثانى. 

البند الثامن : يوقع الطرف الثانى إيصال امانة بكامل قيمة البضاعة مقابل استلامه لها. 

البند التاصع : تنتهى مستوليه الطرف الأول بتسلم البضاعة إلى الطرف الثانى وتقفع مسئولية 
تخزين البضائع وفما للأصول الفنية على عاتق الطرف النانى وحده ‏ ولا يحق له الرجوع على 
الطرف الأول عن النتائج التى قد تترتب عن غفالفة ذلك. 

البند العاشر : يحق للطرف الأول مطالبة الطرف الثانى بأن يقدم أية ضمانات اضافية يقبلها 
الطرف الأول (فى حالة ما إذا راى الطرف الأول أن الضمانات للقدمه إليه غير كافية) وذلك فى 
غضون أسبوع واحد من تاريخ إخطاره بخطاب موصى عليه ويلتزم الطرف الثانى بتقديم ما 
يطلب منه دون أن يكون له أدنى حق فى الاعتراض أو التسويف. 

البند الحادى عشر : يلتزم الطرف الثانى بالقرارات الخاصة بتحديد نسب الربح » كما يلتزم 
مراعاة للواصفات ١‏ “تم لصحيحة للسلع الغنائية » ويتحمل وحده أى مسئوليات أو غرامسات أو 
عقوبات أو خلافه نتيجة عخالفة ذلك وليس له الحق فى الرجوع على الطرف الأول بأى شئ فى 
هنا الشأن . 

البند الثانى عشر : يتحمل الطرف الثانى وحده بأى مصروفات أخخرى غير واردة فى بدود 
تكلفة العملية موضوع هذا العقد/ كما أنه لايمق للطرف النانى مطالبة الطرف الأول بأى 
تعريضات فى حالة امتناع المورد عن التنفيذ لأى سبب كان. 


هع 


البند الثالث عشر : فى حالة تأخحر الطرف الثانى عن سداد أى قسط فى تاريخ استحقاقه 
يسقط الحق فى التفسيط وتحل كافة الأقساط اللاحقة ةقورا دوق حتاحة لإنذار أوتنية . 


البند الرابع عشر : من التفق عليه بين الطرفين الترامهما التام بخضوع هذا العقد لرقابة هينه 
الرقابة الشرعية بالبنك » كما يقران بالتزامهما النام هما تتتهى اليه رأى الهيئه المذكورة فى شأن 
تحديد العلاقة بين الطرفين على الوجه الشرعى عملا بأحكام الشريعة الاسلامية الغراء الى تحكم 
العلاقة يبن طرفى هذا العقد ولما كان الطرف الأول (البنك) لايتعامل بالفائدة احنا أو عطاء فإن 
أى تأخير فى سداد الاقساط المستحقة على الطرف الثانى (العميل) فى مواعيد استحقاقها على 
الوحه المتفق عليه يؤدى إلى أضرار بالغة بالبنك يستحق معه التعويض بحسبان أن القاعدة الشرعية 
وهى أساس المعاملات تقرر أنه لاضرر ولاضرار وذلك على النحو الذى انتهت اليه هيئات الرقابة 
الشرعية الثلاث فى مؤتمرها الثلائى لدار امال الإسلامى وبنكى فيصل للضرى والسودانى » لذلك 
فقد اتفق الطرفان على أنه فى حالة تأخخير الطرف الثانى عن سداد أى قسط عن موعد استحقاقه 
فانه يحق للبنك بلا أى منازعة تعويضا عما أصابه من ضرر فعلى بسيب التأخير وتحسب قيمة هذا 
الضرر على أساس متوسط نسبة اجمالى أرباح البنك الحققة عن ذات الفتزة » فضلاً عن أية 
تعريضات أخترى فعلية وأن أى منازعة فى استحقاق التعويض ريج فرض عل عه ارنايه 
الشرعية لحسمها نهائيا ورايها فيه بان. 

البند الخامس عشر : كل ما لم يرد ذكره فى هنا العقد يخضع للقوانين والاعراف التجارية 
احلية النافذة وبما لايتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. 

البند السادس عشسر : أى نزاع ينشأ بخصوص تتفيذ هنا العقد أو تفسيره يكون من 
اختصاص هيئه التحكيم المنصوص عليها فى لمادة ١4‏ من قانون إنشاء البنك رقم 58 لسنه 
الا اع 

البند السابع عشر : يقر كل من الطرفين أنه قد اتدذ طوال فترة سريان هنا العقد موطنا 
عختاراً له بالعنوان للوضح بصدر هذا العقد وكل الاعلانات وامراسلات النى ترسل على هنا 


العنوان تعتبر صحيحة ومتتجة لآثارها. 
البند الثامن عشر : تحرر هذا العقّد من عند ....نسخه يبد كل طرف نسخه للعمل مموجبها. 
طرف اول طرف ثانى 


7 


يسم الله الرحمن الرحيم 
بك فيصل الإسلامى المصرى ش. م. م 


عقد بيع بالمرحه ( استبراد ) 
انه فى يوم / / 4١ه‏ للوافق / / 5 اع قد تحرر هذا العقد فيما بين كل من : 
أولا: بنك فيصل الاسلامى للصرى » شركة مساهمة مصرية ؛ منشاة بالقانون رقم ./4 


وعمثله فى هذا العقد السيد / 115[ 0100 
يصفته : وق لع و 286562 قم نا توق ع ذا عان اه نان هن ل 8 قاع 2ك ون ناوه لد وك من 4خ تم اد 
طرف اول بائع 
ثانيا : 9ش« 
ومقرة : 0 
طرف ثاتى مشترى 


اقر الطرفان بصفتهما واهليتهما القانونية للتعاقد واتفقا على ما يلى : 

البدد الاول : باع الطرف الاول الى الطرف الثانى القابل لذلك البضاعة الجاهزة للتسليم وههى 
والمبينه أوصافها و كميتها وشروط ومكان تسليمها بطلب الشراء رقم ( . ) المؤرخ( ( 
وللرفق بهذا والذى ممعتير هو ووعد الشراء للوقعين من الطرف الثاتى حزعا لايتجزا من هذا العقد. 


© هسه و مسج مهمو معدم وي وم مود رومن مود دود عوج وموءوءود و وتم ودودوةقعمءدة ةق م نزةدءودء 5 


موون موه هن ووهوة ووود همهو هده وك وهوه و ن هجو وهو ووه توس و ووو يو ءووي نممو موءة ده مقوس قمه فق وه ثم 6ع ده قم مع ممه وددةء* 


البند الثالث : يقر الطرف الثانى انه قد عاين المبيع موضوع هذا العقد للعاينه التامه النافية 
للجهالة شرعا وأنه قبل مشتراه بحالته الرلهنه وليس له ادنى حق فى الرجموع على الطرف الأول 
البائع بأى شئ بسبب ذلك. 


ففا 


البدد الرابع : يتعهد الطرف الأول بأن يخطر الطرف الثانى يوصول المستندات الخخاصه 
بالبضاعة المبينة وتسليمه هذه المستندات عمجرد وصوها. 

اليند الخامس : من للتفق عليه بين الطرفين أنة فى حالة رفض الطرف الثانى استلام 
المستندات الوارد ذكرها بالبند السابق يحق للطرف الأول بيع البضاعة موضوع المستندات بالمسعر 
السائد فى السوق لحساب الطرف الثانى وقبض الثمن استيفاء الحق الطرف الأول » واذا لم يف 
ثمن البيع بحقوق الطرف الاول كان له الحق فى الرحوع على الطرف الثانى لاستيفاء باقى حقه 
بكافة الوسائل دون ادنى اعتراض من الطرف الثانى فى ذلك. 

البدد السادس : يلتزم الطرف الثانى بالتأمين على المختزن وعلى البضاعة موضوع هذا العقد 
ضد كافة الأخطار (مثل الخريق والسطو وححيانة الأمانة .....الخ) لصالح الطرف الأول وتقديم 
الوئيقة الدالة على ذلك مع التزامه بتجديد الوثيقة دوريا حتى تمام سداد مستحقات الطرف الأول 

البند السابع : يلتزم الطرف الثانى بتحويل حساباته الجاريه بالنقد امحلى والاحتبى وكذا كافة 

البند الثامن : ضمانا وتامينا لسداد ثمن البضاعة الموضح بيانها بطلب الشراء فان الطرف الاول 
يحتفظ لنفسه بحق امتياز البائع ويحق له احراء القيد اللازم بالسجل التجارى المعد لذلك .عكنب 
السجل التجارى على المبيع ومصروفات على عاتق الطرف الثانى. 

البند التاسع : يلتزم الطرف الثانى باحراء رهن تحارى مشمول بالصيغة التنفيذية على اى 

البند العاشر : يوقع الطرف الثانى ايصال أمانه يكامل قيمة البضاعة مقابل استلامه لما أو 
لمستننات الشحن المتعلقه يها. 

الببد الحادى عشر : تننهى مسئوليه الطرف الاول بتسليم البضاعة أو مستندات السحن الى 
الطرف الثانى » وتقع مسئولية تخزين البضائع وققا للاصول الفنية على عاتق الطرف الثانى وحاده 
ولايحق له الرحوع على الطرف الاول عن التنائج التى قد تترتب عن تخالفة ذلك. 

البند الثانى عشر : يحق للطرف الاول مطالبة الطرف الثانى بأن يقدمٌ اية ضمانات اضافية 
يقبلها الطرف الاول (فى حالة ما اذا رأى الطرف الاول ان الضمانات المقدمة اليه غير كافية) 
بتقديم ما يطلب منه دون ان يكون له أدنى حق فى الاعتراض او التسويف. 


يلا 


البند الثالث عشر : يلتزم الطرف الثانى بقوانين الاستيراد ولوائحها التنفيذيه وكذا القرارات 
الخاصة بتحديد نسب الربح وايضا يلتزم.كراعاة المواصفات الصحيحة للسلع الغنائية » ويتحمل 
وحده اى مستئوليات أو غرامات او عقوبات او خلافه نتيجه عخالفة ذلك وليس له الحق فى 
الرحوع على الطرف الاول بأى شئ فى هذا الشأن. 

البند الرابع عشر : يتحمل الطرف الثانى وحده بأى مصروقات اخرى غير واردةٌ فى ينود 
مشكله العمليه موضوع هذا العقد وكذا كافه المصاريف الناتجحه فى حالة الغاء الاعتماد لمستندى 
او رفض المورد التوريد كما لايحق للطرف الثانى مطالبه الطرف الاول بأى تعويضات فى ححالة 
امتناع المورد عن التنفيذ لأى سبب كان. 

البند الخامس عشر : فى حالة تأخخير الطرف الثانى عن سداد اى قسط فى تاريخ استحقاقة 
يسقط الحق فى التقسيط» وتحل الاقساط اللاحقه فورا دون حاحة لانذار اوتنبيه. 

البدد السادس عشر : من المتفق عليه بين الطرفين التزامهما التام خضوع هذا العقد لرقابة هيئه 
الرقابة الشرعية بالبنك كما يقران بالتزامهما التام ما يتتهى اليه رأى الهيئه المذكورة فى شأن تحديد 
العلاقة بين الطرفين على الوه الشرعى عملا بأحكام الشريعة الاسلاميه الغراء التى تحكم العلاقة 
بين طرفى هنذا العقد. 

ولما كان الطرف الاول (البنك) لايتعامل بالفائدة انا أو عطاء فان اى تأخر فى سناد 
الاقساط المستحقة على الطرف الثانى (العميل) فى مواعيد استحقاقها على الوحه المتفق عليه 
يؤدى الى أضرار بالغة بالبنك يستحق معه التعويض بحسبان أن القاعدة الشرعية وهى أساس 
المعاملات تقرر انه لاضرر ولاضرار وذلك على النحو الذى انتهت اليه هيئات الرقابة الشرعية 
الثلاث فى مؤتمرها الثلائى لدار امال الاسلامى وبنكى فيصل المصرى والسودانى » لذلك فقد 
اتفق الطرفان على أنه فى حالة تأر الطرف الثانى عن سناد اأى قسط عن موعد استحقاقة فانه 
يحق للبنك بلا أى منازعه تعويضا عما أصابه من ضرر فعلى يسبب التأخير » وتحسب قيمة هنا 
الضرر على اساس متوسط نسية اجمالى ارباح البنك المحققه عن ذات الفترة » فضلا عن اى متازعه 
فى استحقاق التعويض أوقيمته تعرض على هيئه الرقابة الشرعية لحسمها نهائيا ورأيها فيه باتا. 

البند السابع عشر: كل مالم يرد ذكره فى هنا العقد يخضع للقوانين والاعراف التجارية 
احلية النافذة وما لايتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية. 

البند الثامن عشر : أى نراع ينشأ بخصوص تنفيذ هنا العقد اوتفسيره يكون من اختصاص 
هيئه التحكيم المنصوص عليها فى لمادة ١4‏ من قانون انشاء البنك رقم 48 لسمنهلا9١م.‏ 


فى 


البدد التاصسع عشر : يقر كل من الطرفين أنه قد اتخذ طوال فترة سريان هنا العقد موطنا مختارا 
له بالعنوان الموضح بصدر هذا العقد وكل الاعلانات والمراسلات التى ترسل على هنا العنوان 


تعتبر صحيحة ومنتجة لآثارها. 
الببد العشرون : تحرر هذا العّد من عدد ..... نسححة يبد "كل طرف تسخنة للعمل .موجبها. 
الطرف الاول الطرف الثانى 
بائع مشزى 


النتائج والتوصيات 

-١‏ تعتير المراحة صيغة تمويلية مصرفية مناسبة » يمكن عن طريقها للمصرف الاسلامى توفير 
احتياحات النشاط التجارى من السلع » وكذلك توفير بعض مستلزمات النشاط الصناعى من 
خحامات ومستلزمات اتتاج وسيطة » بالإضافة إلى توفير السلع المعمرة للمستهلكين » وفى ذلك 
تنشيط لدورة الطلب فى الاقتصاد القومى » وتولد دول مكتسبة يتزتب عليها إنفاق وتشغيل. 

' المرايحة فى حقيقتها ‏ فى العمل المصرفى الاسلامى المعاصر ‏ بيع آحل مع زيادة النمن ‏ 
وهو مبدأ فقهى مشروع » وهى بذلك ثمتاز بالبساطة والوضوح فى العلاقة ين للصرف وطالب 
السلعة , الأمر الذى يجعل لها اقبال من قبل التجار وللستهلكين. 

يلزم التأكد من حقيقة الصيغة » ووحود بضاعة انتقلت بالفععل من المورد الى للصرف إلى 
العميل » وفقا لأحكام المرايحة فى الشريعة » وليست عملية وهمية » قصد منها التمويل بزيادة 
مقابل الأحل وكان البيع صوريا » هذا هو الفرق لهام والأساس بين التمويال بالمرايمة والتمويل 
الربوى » فالأول يتنج عنه اثتقال سلعة من مكان لأخر ومن طرف لأخخر وينسبة ربح معلومة على 
رأس مال أو تكلفة السلعة » ومن ثم يترتب علية زيادة الانتاج » حيث الإتتاج هو خخلق المنفعة أو 
زيادتها » مكانا أو زمانا أوصفة. 

؛ - على اللصارف الاسلامية أن تعمل على تطوير نظم"قبول الودائع » باستحداث وتتريع 
صكوك للضاربة بأنوعها » وصناديق الاستثمار » وذلك لحذب موارد تنصف بالاستقرار النسبى 5 
فضلا عن تطوير وتنويع صيغ التوظيف مثل التمويل على اساس الصيغ للركبة من السلم والرايحة » 
أو السلم والاستصناع » وتمويل رأس المال العامل لتوفير السيولة للمشروعات وفقا لصيغة المشاركة 
مع تطوير النماذج الحاكمة للعلاقة بين أطرافها » والتوسع فى انشاء الشركات المتخصصة التابعة 
فى مختلف بحالات النشاط الاقتصادى وتقديم التمويل اللازم لها , بحيث تشوع وتتعدد صيغ 
التوظيف و لايقتصر على صيغة واحدة هى المرابحة 

تطوير النماذج الحالية الضابطه للتعامل با مرايمة فى للصارف الاسلامية » وتعميم عق 
للواعدة امنتهية بالبيع » ا فيه من وضوح وبساطه وضبط فقهى سيم ؛ شهدت بصحتة خنة 
الفتوى بالأزهر الشريف. 

+ إعداد اللخخازن التابعة للمصارف الاسلاميه للناسبة الحجم التعامل بامرايحة » يحيث يتم 
التخحزين للبذ للبضاعة فى مخازن للصرف وتحت اشرافه ضمانا لعدم السداد. 
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7 - لايتوقع توقف المصارف الاسلامية عن العمل بالمرابمة فى المستقبل القريب » ولكن 
تقتزح التتوييع بين الصيغ للختلفه وتخصيص الوزن النسبى للمرايمة فى توظيفات للصارف 
الاسلامية تحقيقا للتوازن فى هيكل التوظيفات لدى للصارف الاسلامية وتوزيعا للمخاطر » كما 
ينبغى كذلك تنويع السلع التى تتعامل فيها المصارف الاسلامية فى المرابحة بغرض تقليل المختاطرة. 

4 إن هيكل الودائع لدى المصارف الاسلامية بوضعه الحالى يعانى من جحانب سلبى هو 
تركز معظم الودائع من الودائع قصيرة الأحل التى يحق لصاحبها السحب منها فى أى وققت » 
وعليه فإن طبيعة توظيفات المصارف الاسلامية ستفرض عليها حتما التركيز على التوظيفات 
قصيرة الأحل سريعة الدوران والعائد » ولاشلك أن المرايحة هى التى تتميز بتلك النصائص » وذلك 
فى ظل غياب الأدوات (الأوراق) لمالية قصيرة الأحل المنضبطة بأحكام الشريعة » وهو مايدعونا 
إلى التنبيه إلى الأهمية القصوى لتطوير تلك الأدوات » لتليى حاحة اللصارف الاسلامية إلى 
التوظيف قصير الأحل الذى يتصف بالسيولة فى إطار حهد متكامل يقوده بنك التنمية الاسلامى 


9- ضرورة زيادة راس مال للصارف الاسلامية وتدعيم احتياطاتها بغرض توفير موارد ذاتية 
طويلة الأحل إلى للستوى الذى يكفل لما القيام بنشاط استثمارى طويل الأحل واداء رسالة 
المصارف الاسلامية فى خدمة قضايا تيمية مجتمعاتها . 

٠‏ إعداد موازنه تخطيطية لكل مصرف اسلامى تغطى مختلف الأحال وتصنيفها وفقا 
لأنواع العملة وطول مدة الاستثمار وصيغ الاستثمار فى ضوء التوقعات التى تأخذ فى الحسبان 
العوامل ذات التأثير على أنشطة المصرف الاسلامى. 


بده 


المراجسع 
المعاجم اللغويه 
القاهرة » بدون . 
الفيروز أبادى ؛ جد الدين محمد ء القاموس المْحيط » دار الفكر » بيروت » 19/8اهاء 
لام . ْ 
ججمع اللغة العربية » المعجم الوسيط » ط7 , ٠18(ه‏ / 0٠1947م.‏ 
تفسير القران الكريم 


الرازى » فخر الدين بن عمر ء التفسير الكبير ومفاتيح الغيب » دار الفكرء بيروت » طذ١‏ » 
هع (118م. 


القرطبى » محمد بن احمد . الجامع لأحكام القرآن » دار الشعب » القاهرة» بدون 


الفقة الاسلامى 
ابن المحمام » كمال الدين محمد » شرح فتح القدير » دار احياء التراث العربى » بيروت » 
: يلون 


الكاسانى » علاء الدين أبى بكر »بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع » دار الكناب العربى ) 


بيروت . ط3 ع ١ه‏ / 947١م.‏ 

- القليوبى » شهاب الدين القليوبى ؛ وعميرة » حاشية على شرح المحلىعلى منهاج الطالبين 2 
دار إحياء الكتب العربية » القاهرة » بدون . 

الدردير » احمد بن محمد » الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهعب الامام مالك » 
مطيعة عيسى الخليى » القاهرة. 
18م 2 1954م . 

ابن رشدء محمد بن أحمدا» بئاية الجتهد ونهاية المقتصد ؛ مكتبة الكليات الأزهرية ؛ 
القاهرة 5م . 


ابن قدامة » امد بن محمد » المغنى » مطبعة دار الكتاب العربى » ييروت » 117١م‏ . 


اآذد 


الشريينى الخطيب » محمد بن احمد ع الإقناع » مطبعة الحلبى » القاهرة 414٠.٠‏ 0 

مراجع فقهية معاصرة 

اللتزيرى » عبد الرحمن » الفقة على للذاهب الأربعة » دار الارشاد لتأليف والطيع والنشرء 
بيروت » بلول . 

السائح » عبد الحميد » أحكام العقود والبيوع فى الفقة الاسلامى » البنك الاسلامى 
الأردنى , ١7‏ 5 ١ه‏ / 1417 ام. 

العطار » عبد الناصر توفيق » أحكام العقود فى الشريعة الاسلامية والقانون الدنى » عقد 
البيع » القاهرة » مطيعة السعادة » 1915م . 

حمود » سامى » تطوير الأعمال الصرفية با يتفق والشريعة الاسلامية القاهرة » دار الاتحاد 
العربى : 91/5 ام. 


القرضاوى » يرسف »ء بيع المرابحة للأمر بالشراء كما تحريه الصارف- الإسلامية » مكتبة 


وهبة » القاهرة » ط7 ا ام. 
أبوغدة , عبد الستار » الأحوبة الشرعية فى النطبيقات للصرفية » 0 

حدة, ط١1‏ 2 14115ه/19917م. 

مركز الاقنصاد الاسلامى » دليل الفتاوى الشرعية فى المسائل الاقتصادية» المصرف 
الاسلامى الدولى للاستثمار والتنمية » القاهرة » 945١م‏ . 

البعلى » عبد الحميد » فقة المرايحة فى التطبيق الاقتصادى المعاصر » القاهرة » السلام العالمية 
للطبع » القاهرة » بدون . 

الأشقر » محمد سليمان » بيع للرايحة كما بحرية البتوك الاسلامية , الكويت » مكنبة الفلاح» 
4ه / 9454 ام. 

بيت التمويل الكويتى ؛ فتاوى شرعية فى المسائل الأقتصادية » ١508 ١‏ ه/ 
/ا4ةام. 

- بيوع الأمانه فى ميزان الشريعة » الكويت » طذ١‏ » 1141م 

بنك دبى الاسلامى » فتاوى شرعية فى الأعمال للمصرفية » ١5١" » ١‏ ه, 946١م‏ . 


خخحاطر » محمد » حهاد فى رقع بلوى الربا » بنك فيصل الاسلامى » القاهرة » يدون . 


م 


- وفا » محمد » إبراز صور البيوع الفاسدة » مطبعة السعادة » القاهرة ,666١م.‏ 

هيثة الرقابة الشرعية ؛ بنك فيصل الاسلامى السودانى » فتاوى هيئة الرقابة الشرعية , ل 
الاتحاد الدولى للبتوك الاسلامية » القاهرة » بدون . 

للصرى ؛ رفيق » كشف الغطاء عن ب للرايحة للأمر بالشراء » (مقال) بحلة لللسلم المعاصيء 
العدد 35 , 1.35 (ه / 1947م 

- بيع المرليحة للأمر بالشراء كما تجريه اللصارف الاسلامية مقال) بحلة الأمة » العدد 
١‏ أخحرم "50 له سيتمير1980 م . 

- الأمين » حسن عيداله » الاستثمار اللاربرى فى نطاق عقد المرليحة , بحلة المسلم العاصر» 
العدده؟ , 1.77 اه , 

مراجع أخرى 

ناصر » الغريب » ضوابط ومعابير تحويل العمليات فى المصارف الاسلامية » مركز الاقتصاد 
الاسلامى 5 المصرف الاسلامى الدول للاستثمار والتنمية 0 ام. 

قسم البحوث الفقهية » بيع المرابحة » بنك الخرطوم » السودان » نشر بحلة المصارف العربية» 
(أيار) 957١م‏ . 

الخطيب » محمود بن ابراهيم » المرايمة الداحلية » للؤتمر الأول » الجامعة الأردنية » كلية 
المستجدات الفقهية فى معاملات البنوك » ذى القعدة 141١5‏ اه / أيار 
5م. 

الضرير » الصديق » أشكال واساليب الاستثمار فى البنوك الاسلامية » بحث مقدم لندوة 
التمويل بالمشاركة » الاتحاد الدولى للبنوك الاسلامية » جدة » 19401م. 

مشهور ء أميرة » الاستثمار فى الاقتصاد الاسلامى » مكتبة مدبولى » القاهرة » 991١م.‏ 

الصاوى » محمد صلاح » مشكلة الاستثمار فى البنوك الاسلامية » وكيف عالجها الاسلام؛ 
دار الوفاء » تكلنصورة » لام 

المركز العالمى لأبحاث الأقتصاد الاسلامى » تقرير مجلس الفكر الاسلامى فى الباكستان » 
جامعة املك عبد العزيز » حدة ط؟ » 944١م‏ 

عطية » جمال » البنوك الاسلامية » المؤسسة الجامعية للدراسات ييروت طلاء 1191م. 


وم 


5 الجوانب القانونية لتطبيق عقد المرابحة » مذكرةً داخلية المعهد العالمى للفكر 
الاسلامى » القاهرة » بدون. 

الاتحاد الدول للبنوك الاسلامية » للوسوعة العلمية والعملية للبنوك الاسلامية : الاتحاد 
الدولى للبنوك الاسلامية » القاهرة » ط١ ٠‏ 1919م . 

حمودة » محمد عفيفى » تحليل القرارات والتتائج المالية» مكتبة عين تنمس » طذ١‏ 2 1985م . 

عبد الحميد » عاشور عبد الحواد » مشروعات المشاركة الاسلامية الدولية » رسالة دكتوراه» 
كلية الحقوق » جامعة القاهرة ١9482.‏ م. 

تحربة البنوك الاسلامية » كتاب الاهرام الاقتصادى » القاهرة » عدد يوليو 
م. 

كمال يوسف »ء فقة الاقتصاد النقدى , دار لهداية » القاهرة » 35905 ١م.‏ 
الحقوق » جامعة القاهرة » 946١م‏ . 

التقارير السنوية للمصارف الاسلامية . 


3م 


إصدارات المعهد العالمي للفكر الإسلامي 


أولاً سلسلة إسلامية المعرفة 


إسلامية المعرفة: المبادتى وخخطة العملء الطبعة الثانية الدار العالمية للكتاب الاسلامي/ الرياض/ 117 اهم 
551م.. 

الوجيز في إسلامية المعرفة: المبادئى العامة وخطة العمل مع أوراق عمل بعض مؤتئمرات الفكر الإسلامي؛ 
47 ه4467 ١م.‏ أعيد طبعه ني المغرب والأردن والجزائر. 

ب نحو نظام نقدي عادل: للدكتور محمد عمر شابراء ترجمه عن الإنجليزية سيد محمد سكر: وراجعه الدكتور 
رفيق المصري» الكتاب الدائز على جائزة الملك فيصل العامية لعام ٠‏ (ه/ء 114م» الطبعة الثالثة (متفحة 
ومزيدة)؛ 111 اه/؟1551م. 

تحر علمالإنانالإسلامي» للدكترر أكبر صلاح الدين أحمد, ترجمه عن الإنجليزية الدكترر عبد الغني نلف 
الل إدار البشير/ عمان الأردن) 41٠١‏ له/ 155-0١م.‏ 

منظمةالموتمَر الإسلاميء للدكتور عبدالله الأحسن» ترجمه عن الإنجليزية الدكتور عبد العزيز الفائزء الرياض» 
اام : 

نك تراثنا الفكري» للشيخ محمد الغزالي» الطبعة الثانية» (منقحة ومزيدة) 417 اه 11151م. 

يندا مدخ ل إلى إسلامية المعرفة: مع تخطط لإسلامية علم التاريخ» تلد كتور عماد الدين خليل؛ الطبعة الثانية (منقحة 
ومزيدة) 14117 اه/1551م. 

إصلاحالفكر الإسلاميء للد كتو ر عله جابر العلراني» الطبعة الثالثة» الدار العالمبة للكتاب الإإسلامي» الرياض» 
1ه/1557م. 

إسهام الفكر الإسلامي في الاقتصاد المعاصرء أبحاث الندوة المشتركة بين مركز صالح عبدالله كامل للأجماث 
والدراسات/ بجامعة الأزهر والعهد العا مي للفكر الإسلامي» ١‏ 1 هم/؟؟ثام. 

ثايًا ‏ سلسلة إسلامية الثقافة 

دليل مكتية الأسرةآ السلمة؛ خطة وإشراف الدكتور عبد الحميد أيو سليمان؛ الطيعة الثانية (منقحة ومزيدة) 
الدار السالمية للكتاب الاسلامي» الرياض 417 1ه/15317م. 

الصحوة الإسلامية بين الجحود والنطرف» للدكتور يوسف القرضاوي (بإذن من رئاسة امام الشرنعية 
بقطع ١‏ ؛ اه/هة؟ ام. 

ثانا سلسلة قضايا الفكر الإسلامي 

5-5 حجية السنة» للشيخ عبد الغني عبد الخالق» الطبعة الثانية. دار الوفاء» القاهرة» 417 1ه / 1131م 


أدب الاخختلاف في الإملام؛ للدكترر طه جاير العلواني» الطبعة الخامسة (متقحة ومزيدة) 111 ١ه/‏ 

155م. 

الاسلام والتنمية الاجتياعية للدكتور محسن عيد الحميد» الطبعة الثانية 1/1 5ام. 

5 كيف نتعامل مع الستة النبرية: معالم وضوابط» للدكتور يوسف القرضاويء الطبعة الخامسة دار الرقاءى 
القاهرق 411 ذه/ 1557م : : 

55 كيف نتعامل مع القرآن: مدارسة مع الشيخ محمد الخزالي أجر اها الأستاذ عمر عبيد حسنة» الطبعة الثالثة؛ دار 

الرناءء القاهرة» 54117 1ه/11517م. 


مراجعات في الفككر والدعرة والحركة: للأستاذ عمر عييد محسنة؛ الطبعة الثانية؛ دار القارئى العرني» القاهرة» 
1ه/1595م. 

حول تشكيل العقل المسلم: للدكترر عماد الدين خليل» الطبعة الخامسة 418 1هم 1157م. 

المسلمون والبديل الحضاري للأستاذ حيدر الغدير: الطبعة الثانية 415 1ه//15537م. 

مشكلتان وقراءة فيبما للأستاذ طارق البشري والدكتور طه ججابر العلواني. الطبعة الثالثةه دار القارثى العرلي» 
القاهرق 11 اهم 1137م. 

حقرق المواطتة: حقرق غير المسلم في المجتمع الإسلامي» للأستاذ راشد الغنوشيء الطبعة الثانية 411 ١ه/‏ 
1555م 


رابعًا ‏ ملسلة المنبجية الإسلامية 


أزمة العقل الملم؛ للدكتور عبد الحميد أبو سليمان» الطبمة الثالثة» دار القارئى العرني» القاهرة: 
ا لك 

امنبجية الإسلامية والعلوم السلركية والتربوية: أعمال الرْتمر العالمي الرابع للفكر الإسلامي» 

الجزء الأول: المعرفة والمنيجية » 1411١‏ 1ه 1314م. 

الجزء الثاني: منبجية العلوم الاسلامية, 4117 1ها555١1م.‏ 

الجزء الثالث: متهجية العلوم التربوية والنفسيةء 5417 1ه591١م.‏ 

معال المنبج الإسلامي» للدكتور محمد عمارة: الطبعة الثانية, 415 1ه/ 1941م. 

لي المنبج الإسلامي: البحث الأصلي مع المناقشات والتعقييات, الدكتور محمد عمارة: القاهرة؛ 411١‏ اه/ 
1لام. 

خحلافة الإنسان بين الوحي والعقل» للدكتور عبد المجيد النجارء الطبعة الثانية, 417 له 1557م. 
المسلمون وكتاية التاريخ: دراسة في التأصيل الإسلامي لعلم التاريخ» للد كتور عبد العلم عبد ال رمن خحضرء 
هغ/159م. 

في مصادر التراث السيامي الإسلامي: دراسة في إشكالية التعمم قبل التأصيل والاستقراء» للأستاذ نصر محمد 
عارف؛ 14114هم/1191١م.‏ 


خامسًا ‏ ملسلة أبحاث علمية 


أصول الفقه الإسلامي: منبج بحث ومعرفة» للدكتور طه جاير العلواني؛ 104 1١ه/‏ 14848 1م. 
التفكر من المشاهدة إل الشهرد, للدكتور مالك بدريء الطبعة الثالثة» (منقحة) 411 اها 9517 ام. 
العلم والإيمات: مدحل إلى نظرية المعرفة في الإسلام» للدكتور إبراهيم أ-مد عمرء الطيمة الثانية (منقحة) 
اهم 1151م. 
فلسفة التدمية: رؤية إسلامية» للدكتور إبراهم أحمد عمرء الطبعة الثانية (متشحة) 14117 1ه/11517م. 
دور حرية الرأي في الوحدة الفكرية بين الللمينء للدكتور عبد الجيد النجار: 417 1ه 99137١م.‏ 


سادسًا ‏ سلسلة الحاضرات 


سم 


الأزمة الفكرية المعاصرة: تشخيص ومقترحات علا جء للدكتور طه جاير العلواني» الطيمة الثانية» 4185 ١ع/‏ 
17م 


سابعًا ‏ سلسلة رسائل إسلامية المعرفة 


خراطر في الأزمة الفكرية والمأزق الحضاري للأمة الإسلامية» للدكترر طه جاير العلرائي؛ 1409 ١ه/‏ 
25ام. ْ 

نظام الاسلام العقائذي في العصر الحديث؛ للأستاذ محمد المباركء القاهرة, 401 1ه/ 1585م. 

الأمس الإسلامية للعلمء للدكترر عمد معين صديقيء القاهرة: 405 ١ه/‏ 445١م.‏ 


قضية المنبجبة في الفكر الإسلامي؛ للدكترر عبد الحميد أبر سليمان؛ 105 ١ه/‏ 984١م.‏ 

عسياغة لأعلرم صياغة إسلامية» للدكتور استاعيل الفاروقي: 105 1ه 13145م. 

أزمة التعلم المعاصر وحلوها الإسلامية: للدكترر زغلول راغب النجارء 11٠١‏ 1ه/ 1150م 

امنا سلسلة الرسائل الجامعية 

نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي» للأستاذ أحمد الريسوني ؛ الطبعة الأولى؛ دار الأمان ‏ المنرب» 
١‏ ١هم/‏ - 59 ١مء‏ الطبعة الثانية: الدار العالمية للكتاب الإسلامي ‏ الرياض 415 1ه/937 ١ع‏ الطبعة 
الثالئة, المّسسة الجامعية للدراسات والتشر والترزيع؛ بيروت» 117١1ه/‏ 1957م. 

اللخطاب العربي المعاصر: قراءة نقدية في مفاهم التبضة والتقدم والحدائة ))١94819--11194(‏ للأستاذ فادي 
إسماعيل» الطبعة الثانية (منشحة ومزيدة): 417 1١ه/‏ 551١م‏ الطيعة الثالئة المؤسسة الجامعية للدراسات 
والنشر والترزيع؛ بيروت 1417 1ه ؟1151. 

5 منهج البحث الاجتهاعي بين الوضعية والمعيارية» للأستاذ تحمد محمد إمزيان» 417 1ه 1151م. 

المقاصد العامة للشريعة: للدكتور يرسف العالي 417 1ها/1151م. 

نظر يات التدمية السياسية المعاصرة: دراسة نقدية مقارنة في ضوء المنظور الحضاري الإسلامي» للأستاذ نصر 
محمد عارف» الطبعة التالثة؛ دار القارنى العربي؛: 1411 1ه/ 11517م. 

القرآت والنظر العقلي: للأستاذة فاطمة إسماعيل» 4117 1ه/1151م. 

نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة: للدكترر راجح الكرديء دار المريد» الرياض» 4115 1ه/1151م. 

مصادر المعرفة في الفكر الديني والفلسفي» للدكتور عبد الر<من الزنيديء دار المزيد الرياض؛ 417 ١ه/‏ 
5575آم. 

الزكاة: الأسس الشرعية والدور الإتمائي رالتوزيعي» للدكتورة نعمت عبد اللطيف مشهورء المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والترزيع؛ بيروت 417 1ه/9117١م.‏ 

فلسفة الحضارة عتد مالك بن نبي: دراسة إسلامية في ضوء الراقع المعاصرء للدكترر سليمان النطيب» 
المؤّسسة الجامعية للدراسات والنشر والترزيع. بيررت 411 1ه 11517م. 

الأمثال في القرآن الكريم: للدكترر محمد جابر الفياض» 4114 اها 11515م. 

تاسعًا ‏ ملسلة المعاجم والأدلة والكشاقات 

الكشاف الاقتصادي لآيات القرآن الكريم, للأستاذ حي الدين عطية, 417 1ه/ 15141م. 

الكشان المرضرعي لأحاديث صحيح اليخاري. للأستاذ محي الدين عطية. هم ؟اكذام. 

الفكر التربوي الإسلامي. للأستاذ محي الدين عطية, الطيعة الثالعة (منقحة ومزيدة) 8١6اه/‏ 554ام. 

5 قائمة مختارة: حول المعرفة والفكر والمنبج والثقافة رالمضارة للأستاذحي الدينعطية: 4117 1ه/1111م. 

_- معجم المصمللحات الاقتصادية في لغة الفقهاء, للدكتور تزيه حماد. 4 41 1111م 

عاشرًا ‏ سلسلة تيسير التراث 

تكتاب العلم: للإمام النساني: دراسة وتمقيق الدكتور فاروق حمادة 411 1ه 1157م. 


حادي عشر . سلسلة حركات الإصلاح ومناهج التغيير 

هكناظهر جيل صلاح الدين.. وهكذا عادت القدسء للدكتور ماجد عر سان الكيلاني» الطبعة الثانية 
(متفحة ومزيدة)؛ 1414 اه/ 15414١م.‏ 

ثافي عشر ‏ سلسلة المفاهم والمصطلحات 00 ْ 

الحضارة _الثقافة._المدنية «دراسة لسيرة المصطلح ودلالة المفهرم؛ للأستاذ نصر محمد عارف ] اهم 
م. ١‏ 


ا 
الموزعون المعتمدون لمنشورات المعهد العالمي للفكر الإسلامي 


المملكة العربية السعودية الدار العالمية للكتاب الإسلامي ص.ب 55195 الرياض 11534 
تليفرن: 1465-0818 (966) فاكس: 1463-3489 (مهو) 


المملكة الأردنية الهاشمية: المعهد العالمي للفكر الإسلامي ص.ب. 9459 عمان 
تليفون: 639-992 (9626) فاكس: 611-420 (962-6) 
لبنان: المكتب ألعربي المتحد ص.ب. 135788 بيروت. 
تليفرن 807-779 (961-1) 860-184 (961-1) قاكس: 4718-1491 (212) 0/©> 
. المغرب: دار الأمان للنشر والتوزيع؛ 4 زنقة المامونية الرباط 
تليفرن: 723-276 (212-7) فاكس: 200-055 (212-7) 
مصر: دار النهار للطبع وألنشر والتوزيع: 7 ش الجمهورية عابدين - القاهرة 
هاتف 3406543 (20-2) فكس 3409520 (20-2) 
الإمارات العربية المتحدة: مكتبة القراءةللجميع صس.ب11032؛ دبي زسوق الحرية للمركزي الجديد) 
تليفرن: 663-901 (971-4) فاكس 690084 (971-4) 
شمال أمريكا: 
السعداري/ المكتب العربي المتحد . لاهتلاناة هلم 111189نا/ 8].128110105لاط 0811/1 54 
3239-32 (703) تمه 329-6333 (703) :م7 .هونا 22303 م7 ,مملممععاة ,4059 م8 .0.م 


- خدمات الكتاب الإسلامي 58/15 8001 عالقفاكا 


هذنا 43231 111 ,كنأهم1313لهم] .51 1ل0اجمأاكد/ة؟ . /زا 10900 
839-51 (317) :د 339-9248 (317) :لع 


بريطاتيا: 
- المؤسسة الاسلامية 750102710 151141 15 
.نا ,ا 0151 6قطنرا ععندعءا 1 ,للء1لعاعةلا عمقنا زطبن؟ ,عنمع© طنع د06 لاعءأاعاءداق3 
244-66 (44-530) :و1 244-944/45 (44-530) بجاع71 
- خدمات الإعلام الإسلامي 8011© ال 110تم اط 11110 11. 5ن ك1 
.>.نا ,224 114 مه0مماآ .80 تعاؤأة معمم5 233 
2772-4 (44-71) يمو 272-5170 (71-سه44) :اء1 
فرنسا: مكتبة السلام ااشا 2556 15خ 811 1آ 
31 44 57 43 (113-1) :يه 56 19 38 43 (113-1) :لغ17 ونمة2 75011 .أققاده سمائدك8 عل .80 135 
بلجيكا: سيكومبكس 2 لع أمشمه ]1 ععأسساهكة .80 .5180118120 
12-0 (32-2) عد 512-4473 (32-2) اغآ كمااأعجدتعة 1000 
هولندا: رشاد للتصدير 1 108 .غ51 تعلداس5 عجولا عا ,182501831 اهال0 مع 
6932-7 (31-20) عسشط 693-1735 (31-20) تاع7 تسمقلعاكصسة عاك 1093 
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المعهد العالكَيّ للفكر البلا ى 


المعهد العالمي للفكر الإسلامي مؤسسة فكرية إسلامية ثقافية مستقلة 
انشئت وسجلت في الولايات المتحدة الأمريكية في مطلع القرن الخامس 


عشر 


الهجري (١0٠5١ه ‏ ١114م)‏ لتعمل على: 


توفير الرؤية الإسلامية الشاملة» في تأصيل قضايا الإسلام الكلية 
وتوضيحهاء وربط الجزئيات والفروع بالكليات والمقاصد والغايات 
الإسلامية العامة. 

استعادة الهوية الفكرية والثقافية والحضارية للأمة الاسلامية» من 
خلال جهود إسلامية العلوم الإنسانية والاجتماعيةء ومعالجة قضايا 
الفكر الإسلامي. 

إصلاح مناهج الفكر الإسلامي المعاصرء لتمكين الأمة من استئناف 
حياتها الإسلامية ودورها في توجيه مسيرة الحضارة الإنسانية 
وترشيدها وريطها بقيم الإسلام وغاياته. 


ويستعين المعهد لتحقيق أهدافه بوسائل عديدة منها: 


عقد المؤتمرات والندوات العلمية والقكرية المتخصصة. 

دعم جهود العلماء والباحثين في الجامعات ومراكز البحث العلمي 
ونشر الانتاج العلمي المتميز. ش 
توجيه الدراسات العلمية والاكاديمية لخدمة قضايا الفكر والمعرفة. 


وللمعهد. عدد من : المكاتب: والقزوع: في كنين من «العواصيم. العربية 
والإسلامية وغيرها يمارس من خلالها انشطته المختلقة» كما ان له 
اتفاقات للتعاون العلمي المشترك مع عدد من الجامعات العربية الإسلامية 
والغربيّة وغيرها في مختلف أنحاء العالم. ٠‏ 
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56 هذا الكتاب 

هو الكتاب الثامن فى سلسلة دراسات فى الاقتصاد الإسلامى التى يصدرها 
المعهد العالمى للفكر الإسلامى . وتمثل هذه السلسلة نتاج مشروع دراسة صيغ 
المعاملات المصرفية , والاستنمارية » والمالية المستخدمة فى المؤسسات 
الإسلامية» وخاصة فى البنوك » وشركات الاستغمار . 

ويغطى الكتاب مع غيره من كتب هذه السلسلة عدداً من الموضوعات 
المتصلة بالصيغ التى تنظم علاقات هذه المؤسسات , سواء كانت مع غيرها مسن 
الأفراد » والمؤسسات الأخرى ء أو فى جانب استخداماتها للأموال المتاحة لها 
أو فى جانب الخدمات الأخرى غير التمويلية التى تقوم بها . 

يعناول الكتاب ” بيع المرابحة فى المصارف الإسلامية " فى ضوء أن القدر 
الأكبر من النشاط الاستثمارى للمصارف الإسلامية يتم من خلال صيغة المرايحة 
والذى قد يصل الى نحو /5٠‏ . ويعنى بتقديم عرض مبسط لصيغة المرابحة 
سواء من حيث المفهوم والضوابط الفقهية » ويتساول الجانب الإجرائى لصيغة 
لمرابحة فى التطبيق المصرفى الإسلامى , ونماذج التعامل الجارى العمل بها , 
وعرض المشكلات والعقبات والانتقادات واقوّاحات التطوير ومعاجة بعض 
التغرات التى كشفت عنها الممارسة الفعلية . والكتاب ليس دراسة نظرية مه 
ولكنه أقرب إلى الدراسة التعريفية الاجرائية لصيغة المرايحة . سواء من حيث 
الدراسة النظرية للفكرة وضوابطها الشرعية » وكذا من حيث تقديم الجانب 
التطبيقى للصيغة فى جانبها المصرفى وعرض فنيسات هذا الجانب » من خلال 
الممارسة الفعلية فى النشاط المصرفى . بغرض تقييم تلك الممارسة ومحاولة 
تطويرها . 


